
 -جيجل–جامعة محمد الصديق بن يحي 
 والعلوم السياسية الحقوقكلية 

 الحقوققسم 
 

 

 

 

 

 

  القانون الخاصفي  الماسترمذكرة مكملة لنيل شهادة 

 القانون الخاص للأعمالتخصص: 

 إشراف:                                                إعداد:  

 الأستاذة: مشطر ليلى -الطالبة: شنيتي سهام                                      -
 الطالبة: لفويلي أمال   -

 الصفة الجامعة الرتب العلمية الاسم واللقب
جامعة محمد الصديق  -ب –أستاذة محاضرة  بولكور رفيقة -

  -جيجل–بن يحي 
 رئيسا)ة(  -

جامعة محمد الصديق   -أ –مساعدة أستاذة  مشطر ليلى  -
 -جيجل–بن يحي 

 مشرفا ومقررا )ة( -

بوقطة فاطمة  -
 الزهراء

جامعة محمد الصديق  -أ – مساعدةأستاذة 
 -جيجل–بن يحي 

 ممتحنا )ة( -

 2018/2019السنة الجامعية: 

 الالتزام بالمطابقة كآلية لحماية المستهلك 

 في

 التشريع الجزائري 



 

 :وعرفـانشكر  

 .""من لم يشكر الناس لم يشكر الله :وسلمقـال رسول الله صلى الله عليه 

 وسلمصدق رسول الله صلى الله عليه 

حسانه  لا  ونشهد وامتنانهله على توفيقه  والشكرالحمد الله على ا  له ا    اللهأ ن لا ا 

  ورسولهمحمد عبده  ونبيناشريك له تعظيما لشأ نه ونشهد أ ن س يدنا  وحده لا

لى رضوانه  .وسلم عليه وعلى أ له وأ صحابه وأ تباعه اللهصلى  الداعي ا 

 .المتواضع عمل س بحانه وتعالى على توفيقه لنا لا تمام هذا الاللهبعد شكر 

 تقدم بجزيل الشكرن  

لى   في الاس تمرارعلى  والاحباب الذين شجعونا وأ عانونا الاهل ا 

كمال الدراسة الجامعية  مسيرة العلم والنجاح،  .والبحثوا 

لى منن كما  شرافه شرفتنا توجه بالشكر الجزيل ا   ةال س تاذ بحثناعلى مذكرة  ابا 

  لن تكفي حروفالتي "مشطر ليلى"  

يفـائه  العلمية التي لا تقدر ا، ولتوجيهاتهناالكبير علي  ابصبره احقه اهذه المذكرة لا 

تمام  بثمن؛ والتي  لى كل أ ساتذة  واس تكمالساهمت بشكل كبير في ا  كلية هذا العمل؛ ا 

لى كل من  وتقديرنا شكرناتوجه بخالص ن ؛ كما الحقوق  من قريب أ و من ساعدوناا 

نجاز  تمامبعيد على ا   .هذا العمل وا 

 نعمتك التي أ نعمت علي و على والديرب أ وزعني أ ن أ شكر  " 

 "برحمتك في عبادك الصالحين وأ دخلني أ عمل صالحاً ترضاه وأ ن  

 



 
 

 .أحمد الله عز وجل على عونه لإتمام هذا البحث
 إلى الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقق له آماله، إلى من كان يدفعني قدما نحو  
 الذي سهر المبتغى، إلى الإنسان الذي امتلك الإنسانية بكل قوة، إلى  لنيل الأمام 

 مترجمة في تقديسه للعلم، إلى مدرستي الأولى في الحياة،على تعليمي بتضحيات 
 ،أبي الغالي على قـلبي أطال الله في عمره

 ، إلى التي صبرت على كل شيء،والحنانإلى التي وهبت فـلذة كبدها كل العطاء 
 دعواها لي بالتوفيق، وكانتسندي في الشدائد،  وكانتالرّعاية  حق رعتني التي     

 في عملي، إلى من ارتحت كلما تذكرت ابتسامتها في وجهي  خطوة خطوة تتبعتني 
 ،جزاها الله عني خير الجزاء في الدارين والعينالقـلب  الحنان أمي أعز ملاك على نبع      

 إليهما أهدي هذا العمل المتواضع لكي أُدخل على قـلبهما شيئا من السعادة 
 الحياة؛الذين تقـاسموا معي عبء  " ، زينبأمالوسام، : "خواتي كل باسمهأإلى 

 الى كل من ساهم في انجاز هذا العمل من بعيد ومن قريب.
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 لله على تمام الامور وكمالها أما بعد:الحمد 
 إلى من علمني النجاح والصبر صفاته وتواضع بمثاليته علمني الذي القلب طيب إلى

 العزيز والديالى نبع الرجولة والحنان  إلى من ساعدني في مواجهة الصعاب
  حملتـني قـدميها، تحـت الجنـة وجعـل الدين، يوم إلى يتلى القرآن في ذكرها الله خلدى إل

 من علمتني  إلى إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها، وهن ىعلـ وهنـا
 وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه

 ي.والدت إلىمن آلامي  ليخفف 
 إلى زوجي رضوان وابني محمد أمين اللذان اخذت من وقتهما كي انجز هذا العمل 

 المتواضع
 والى عائلة زوجي ،الى جميع الاخوة والاخوات

 وكل من ساهم في أختي الثانية زلوف زهراء  إلىخاصة صدقاء إلى كل الزملاء والأ
 هذا العمل.

أن تُكلَّل بالنجاح والقبول من جانب أعضاء لجنة المناقشة  -سبحانه وتعالى- ندعو من الله
لين.  المُبجَّ

 

 أمال 



 قائمة المختصرات:

 باللغة العربية:

 ج ر: جريدة رسمية.

 ص: صفحة.
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 ف: فقرة.

 باللغة الأجنبية:

P:page. 



 

 مقدمة
 



 مقدمة
 

2 
 

والقطاعات وفي ظل التطورات الحاصلة في شتى المجالات  اليوم،العالم يعرف 
التبادلية  وباعتبار العلاقةكبيرا في مختلف المنتوجات المعروضة للاستهلاك  تنوعا

أو كما يصطلح عليهم والخدمات وموزعي السلع  الرابط بين المستهلك والمنتجين
ه العلاقة ذالمستهلك كطرف ضعيف في هبالمتدخلين في السوق فمن حقه أي 

الحصول على ما يرتضيه سواء من حيث القيمة النقدية أو من حيث استيفاء المنتوج 
 المنطق. وما يفترضهوهو الأصل  والمقاييس المطلوبةللمواصفات 

لى الربح الشخصي السريع إلا أنه وفي الواقع يلجأ عديد المتدخلين سعيا منهم إ
من خلال عدم التزامهم بما هو مقرر قانونا أي بالقيام  لمستهلكلى تجاوز مصلحة اإ

 بإغراق السوق الاستهلاكية بمنتوجات غير مطابقة للمواصفات المحددة قانونا.
ويقصد بالمطابقة استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في 

 الخاصة به.والأمن  والبيئية والسلامةاللوائح الفنية والمتطلبات الصحية 
لك مطابقة المنتوج من حيث طبيعته أو ذكما يمتد مدلول المطابقة ليستهدف ك

و كمياته أو الاخطار الناتجة عن استعماله   أو مميزاته الأساسية أصنفه أو تركيبه 
 للرغبة المشروعة للمستهلك.

وفي  ،لك مطابقة المنتوج حقا من الحقوق الأساسية لكل مستهلكذلتكون ب
 ،بي أن تقيد بشروطه وبتنفيذ كما يجذوال ،التزاما من التزامات المتدخلاته ذالوقت 

يكون قد ساهم من جهة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ومن جهة أخرى 
 الوطني. الاقتصادفي تنمية وتطوير 

لية قانونية مقررة لحماية آبالمطابقة ك الالتزاموتبعا لدلك تبرز مدى أهمية 
 ،لمستهلك من خلال قانون حماية المستهلك وكافة النصوص القانونية المرتبطة بها

تنافسي فالتزام المتدخل بالمواصفات في منتوجاته له دور بالغ الأهمية في خلق مناخ 
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بما ينعكس إيجابا على التوازن في السوق ويساهم بشكل  ،فيما بينهم حر وشريف
 فعال في تعزيز متطلبات الصحة والسلامة الجسدية والمالية للمستهلك.

ص على أحكامه وتحديد العقوبات والن التزام هكذالك تأطير مثل ذلى إيضاف 
ب يتلاع محتال،يعد عاملا رادعا بالنسبة لكل متدخل  ة في حال الأخلال بهالمترتب

ويخادع المستهلك مستغلا عدم خبرته ودرايته الكافية بما يعرض عليه من سلع 
 وخدمات مختلفة ومتنوعة.

فهذه الأهمية كانت السبب الموضوعي الدافع لاختيار هذا الموضوع للبحث 
لى الرغبة والميول الشخصي لدراسته نضرا لارتباطه المباشر بما إ ةبالإضاف ،فيه

لحاق أضرار إالتجاوزات عديدة لهذا الالتزام مما قد يتسبب في يشهده الواقع العملي و 
 جسيمة بالمستهلك.

انطلقا من ذلك يتجلى الهدف من هذه الدراسة استعراض كافة الأحكام القانونية 
المنظمة للالتزام المتدخل بمطابقة منتوجاته بشكل مفصل بما يسمح من تسليط 

مدى وتحديد الهيئات المكلفة برقابة الضوء عليه أكثر وتبسيط مفاهيمه ومضمونه 
خلال اتباع  وذلك منالجزاءات المقررة عند الاخلال بها  امطابقة وكذالتقيد بهذه ال

لمحتوى ومضمون  المفاهيمأي بالوصف  التحليلي،خطوات ومراحل النهج الوصفي 
 مع محاولة تحليل وتفسير النصوص القانونية المختلفة المكرسة له. الالتزامهذا 

 تأكيدا لما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية 
من جهة تتعدد وتتنوع النصوص القانونية المنظمة لالتزام المتدخل في المطابقة 

 فرها في المنتوج.و والمقاييس الواجب مراعاتها وت تالمواصفا والمحددة لكافة
اللازمة لممارسة  تالصلاحياثانية تم تكليف هيئات معينة ومنحها  ومن جهة

مع تحديد الجزاءات  القانونيةالرقابة على مدى مطابقة ذلك المنتوج للنصوص 
 .المناسبة في حال الاخلال بالالتزام
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فهل تعتبر الاحكام القانونية المكرسة للالتزام بالمطابقة كافية لتوفير وبذلك 
  والفعّالة لمصلحة المستهلك؟الحماية اللازمة 

 فصلين.على خطة من  الاعتمادتم  الإشكاليةعلى هذه  للإجابة
طار يتضمن الإ ،الإطار القانوني للالتزام بالمطابقةالفصل الأول بعنوان 

 من خلال التعريف به وتحديد مضمونه. للالتزام المفاهيم
 ،كآلية لحماية المستهلكبالرقابة على المطابقة  أما الفصل الثاني فعنون

ت المقررة في حال اتحديد الجزاء اوكذ وينطوي على توضيح لمفهوم رقابة المطابقة
    .المطابقة بأجراءعدم الالتزام 



ولل الفصل ا  
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بشكل مباشر  والمنتجاتانعكس التطور العلمي والتكنولوجي في إنتاج وتقديم السلع 
أين  والمشتري، في العلاقة التعاقدية بين البائع والاقتصاديعلى اختلال التوازن المعرفي 

لهذه السلع  والصناعيةالتكنولوجية  والمعرفةهذا الأخير غالبا ما تنقصه الخبرة  يكون
يترتب عن ذلك من  ومااستعمالها  وكيفيةلما تحتويه من تعقيد في تركيبها  والمنتجات

صعوبة التحقق من استيفاء المنتوجات وقت البيع للمواصفات التي تعهد البائع بوجودها في 
 .هالمبيع أو ما يشترطه المشتري من صفات معينة في

أوجده من  وما والمشتريبين البائع المهني  يوالاقتصادونتيجة لهذا التفاوت المعرفي 
المستهلك  وأمنضمانا لسلامة  ئيةماحتباين كبير أدى إلى ضرورة إيجاد وسيلة قانونية 

سلعا  تكان سواءالأول(  )المبحثتتمثل في فرض التزام المتدخل المهني بمطابقة منتوجاته 
يه القوانين المتعلقة القياسية وفقا لما تنص عل وكذلكأو خدمات لكافة المواصفات 

 )المبحث الثاني(. بالاستهلاك
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 مفهوم الالتزام بالمطابقة الأول:المبحث 
إن التزام البائع المهني بالمطابقة يفترض عرض للمنتوجات الموجهة للاستهلاك 

حماية للمستهلك  اللازمة ةالصحية والبيئيوالمواصفات والمتطلبات مستوفية لكافة المعايير 
 والتنظيمات الساريةذلك ما تفرضه القوانين  في هوأساس ،(الأول وسلامته )المطلبفي أمنه 

والمستهلك بين العلاقة التعاقدية أي كل من المحترف  الاتفاق االمجال، وكذالمفعول في هذا 
الثاني( مما يجعله التزاما قانونيا متميزا عما يشابهه من التزامات يتحملها البائع  )المطلب

 المطلب الثالث(.) الخفيةة كالالتزام بضمان العيوب طبقا للقواعد العام
 بالالتزام بالمطابقة التعريفالأول: المطلب 

تولي مهمة الإنتاج ، فبعد  ديعتبر الالتزام بالمطابقة التي تقع على عاتق المحترف عن
الحديث في ظل القانون المدني عن المطابقة للعمل المتفق عليه من طرف المتعاقدين ، 

بقة أصبحت المسألة في ظل أحكام قانون حماية المستهلك و قمع الغش تتعلق بالمطا
للمواصفات القانونية والقياسية قصد توفير الجودة العالية في المنتوجات ومنافسة المنتوجات 

وتعتبر المطابقة احد الشروط الأساسية في الجودة ، فجودة المنتوج تتضمن .)1)العالمية
 . (2)سلامته وحمايته وفعاليته

القانونية بمثابة التزام مدني يتقيد به كل وقد جعل المشرع مطابقة المنتوجات للمقاييس 
 وأنواعاله شروطه )الفرع الثاني( بحيث تتخذ المطابقة أشكالا  ،)الفرع الأول((3)محترف

 (.متعددة )الفرع الثالث
 
 
 

                                                           

مذكرة  ،قمع الغشو المتعلق بحماية المستهلك  03-09حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم الصادق،صياد  (1)
، 2014، 1قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة  :تخصص لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية،

 .90ص
لنيل شهادة الماجستير في فرعى  ، مذكرةالجزائريالمستهلك من المنتوجات المقلدة في التشريع  حمايةعلى، شطابي  (2)

 .27ص ،2014الجزائر،  دة،خجامعة بن يوسف بن  ،الحقوق ، كليةالمنافسة وقانونحماية المستهلك 
 04- 16دور مطابقة المنتوجات للمقاييس القانونية في حماية المستهلك في ضوء القانون رقم تواتي نصيرة، " (3)

 .458ص  ،2017، جامعة بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،14عدد ،مجلة الاجتهاد القضائي ،يس"يالمتعلق بالتق
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 تعريف المطابقة : الفرع الأول
قمع الغش تعرف المطابقة من قانون حماية المستهلك و  03فقرة  18بالنظر إلى المادة 

كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية و  ة: استجابأنهاعلى 
 .(1)به ةالمتطلبات الصحية و البيئية و السلامة و الأمن الخاص

 رقم    الملغى بموجب القانون 02-89 رقم من القانون 03في حين تنص المادة 
على أنه" يجب أن تتوفر في المنتوج أو الخدمة التي تعرض للاستهلاك المقاييس  09-03

 .(2)المعتمدة والمواصفات القانونية و التنظيمية التي تهمه و تميزه"
خلال نص المادتين يستنتج بأنه يمكن إعطاء عدة معاني لمصطلح مطابقة  من
مطابقة مفهومان معنى واسع يرجع إلى الغرض للإذن يمكن القول بأن  الخدمة، أوالمنتوج 

 (،لمنتظرة من قبل المستهلك )أولااللرغبات المشروعة و  الاستجابةمن هذه المطابقة ألا وهو 
 . (3)ضيق أي مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونية والقياسية )ثانيا( ومعنى

 الواسع للمطابقة: أولا: المعنى
إن معنى المطابقة لا ينحصر فقط في موافقة المقاييس والمواصفات القانونية 

نما يمتد والتنظيمية، وهذا ما أكدته المادة  للمستهلك،إلى مطابقة المنتوج للرغبة المشروعة  وا 
بنصها على أنه:" يجب أن يلبي كل منتوج  وقمع الغشمن قانون حماية المستهلك  11

 وصنفه ومنشئهت المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته الرغبا للاستهلاك،معروض 
للاستعمال  وهويته وكمياته وقابليتهاللازمة  وتركيبه ونسبة مقوماتهومميزاته الأساسية 

 عن استعماله. والأخطار الناجمة
 والنتائجكما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره 

والتاريخ الأقصى  هلتنظيمية من ناحية تغليفه، وتاريخ صنعة منه والمميزات ارجو الم

                                                           

 08 في ، الصادر15، ج رعددشالغ وقمع، يتعلق بحماية المستهلك 2009يرفبرا 25مؤرخ في  03-09قانون رقم  (1)
 .2018يوينيو  13، صادر في 35، ج ر عدد2018يونيو 10مؤرخ في  09-18، وهذا بموجب القانون رقم2009مارس 

 08في، الصادرة 06ية المستهلك، ج رعدد ا، يتعلق بالقواعد العامة لحم1989فبراير 07مؤرخ في  02-89قانون  (2)
 .ملغى 1989فيفري 

فرع العقود  الماجستير،بحث لنيل شهادة  ،الجزائريالمستهلك في التشريع  وحمايةعقد البيع الياقوت،  جرعود (3)
 .89، ص2002 الجزائر،جامعة  ،الحقوقكلية  والمسؤولية،
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التي أجريت  والرقابةستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك لا
 .(1)عليه 

 عوقماااااااا المسااااااااتهلكيتعلااااااااق بحمايااااااااة  ،03-09القااااااااانون رقاااااااام  ن. ماااااااا12أمااااااااا المااااااااادة 
فتااااانص علاااااى أناااااه: "ينبغاااااي علاااااى كااااال متااااادخل إجاااااراء رقاباااااة مطابقاااااة المنتاااااوج قبااااال  الغاااااش،

المفعاااااول تتناساااااب هاااااذه  والتنظيمياااااة السااااااريةعرضاااااه للاساااااتهلاك طباااااق ل حكاااااام التشاااااريعية 
 وتنااااااوع المنتوجاااااااتالرقابااااااة مااااااع طبيعااااااة العمليااااااات التااااااي يقااااااوم بهااااااا المتاااااادخل حسااااااب حجاااااام 

 لاختصاصاااااااااهمتلكهاااااااااا مراعااااااااااة التاااااااااي يجاااااااااب أن ي والوساااااااااائل للاساااااااااتهلاكالتاااااااااي يضاااااااااعها 
 المتعرف عليها في هذا المجال". والعادات والقواعد

ويتضااااااح ماااااان خاااااالال هااااااذه النصااااااوص أن الحااااااق فااااااي المطابقااااااة أصاااااابح ماااااان حقااااااوق 
ابقااااااة الساااااالعة المبيعااااااة طيلتاااااازم بضاااااامان م أن البااااااائع المشااااااتري و المسااااااتهلك الأساسااااااية ، و

حالاااااة الإخااااالال تترتاااااب علااااااى للمواصااااافات و الغااااارض الاااااذي تااااام التعاقاااااد ماااااان أجلاااااه و فاااااي 
 .(2)عاتق البائع المسؤولية

ومن خلال ما سبق يتضح أن الرغبة المشروعة للمستهلك تقدر بالنظر إلى عدة عوامل 
المعلومات المقدمة من طرف  التقنية،حالته  الخدمة،طبيعة المنتوج أو  منها: ومعطيات

 ما،مستهلك في منتوج أو خدمة المشروعة لل والرغبة ،..إلخ.مقدمي الخدمات المنتجين أو 
 ضار،صالح أو  وما هفالمتدخل لا يمكنه أن يقرر بإرادة منفردة لزبونه  به،هي أمر خاص 

معقول في ظل ظروف اقتصادية معينة  وما هكما أن المستهلك لا يمكنه إلا أن ينتظر 
 . (3)الفردية والوضعياتتختلف بحسب الأذواق  وهيفرغبات المستهلك يصعب معرفتها 

لأجل تحقيق الرغبات المشروعة للمستهلك أولت جل التشريعات اهتماما كبيرا لأمان 
لغذائي، اذات الاستعمال  وبالخصوصإضافة إلى جودة المنتجات  وسلامتها،المواد الغذائية 

                                                           

 الغش. وقمع، يتعلق بحماية المستهلك 03-09قانون رقم ال 11المادة   (1)
دكتوراه  أطروحة ،الضمانات القانونية لتعويض المستهلك عن الإضرار بسلامته في التشريع الجزائرية خيرة، جخو  (2)

 .237 ، ص2016،بسكرة ،محمد خيضر السياسية، جامعةلعلوم واكلية الحقوق  في الحقوق تخصص عقود ومسؤولية،
الكتاب الحديث،  دار ،دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي حماية المستهلك في القانون المقارن بودالي محمد، (3)

 .283، ص2006 ،الجزائر
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المستهلك من خلال نصها على  وسلامةحيث جعلتها محور التقنيات التي تستهدف صحة 
 .(1)والأنظمةمبدأ مطابقة المنتجات للمقاييس 

 الضيق للمطابقة ثانيا: المعنى
 والمواصفاتينصرف مفهوم المطابقة بمعناه الضيق إلى موافقة المنتوجات للمقاييس 

الملغى بالقانون رقم  02-89من القانون رقم  05حيث تنص المادة  التنظيمية،القانونية 
بصفة عامة كل متدخل في  على أنه:" يجب على كل منتج أو وسيط أو موزع أو 09-03

أن يقوم بنفسه أو عن طريق الغير بالتحريات اللازمة للتأكد من  للاستهلاكعملية الوضع 
 له". والمميزةالخاصة به  مطابقة المنتوج أو الخدمة للقواعد

يتضح من خلال نص هذه المادة أن المراد بالمطابقة ،هو مطابقة السلع و الخدمات  
على المنتوجات  صظيمية ، فالمشرع حر نللمقاييس المعدة و المواصفات القانونية و الت

 .(2)للمقاييس المحددة عن طريق التنظيم
ذكر أن المطابقة في قانون حماية المستهلك تختلف عن المطابقة الواردة بالو الجدير 

المطابقة  مضمونفي القانون المدني ، فطبقا للقواعد العامة أشار القانون المدني ضمنا إلى 
التي تعرض من خلالهما  366و 365لال نصوص متفرقة لاسيما المادتينللمواصفات من خ

كذلك تعرض لحالة تخلف  379المبيع ، و في المادة لصور المطابقة المتعلقة بمقدار 
فتتضمن التزام البائع بضمان صلاحية  386الصفة و إلزام البائع بالضمان ،أما المادة 

.لذلك فالمطابقة في القانون المدني تبقى قاصرة عن تحقيق الحماية (3)المبيع لمدة معلومة
للمستهلك ، بينما المطابقة في  تصاديةالاقالكافية للمستهلك أو أنها تكفل حماية المصالح 

 .(4)قانون حماية المستهلك و قمع الغش فتهتم بصحة و أمن المستهلك
تتضمن تقديم مبيع  وهيكما تقتصر المطابقة في القواعد العامة على الإطار العقدي 

مطابق للمواصفات المحددة في العقد، بحيث يلتزم البائع بتسليم المبيع يكون في حالة 
                                                           

القانون : ، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرعالضمانات القانونية لحماية أمن وسلامة المستهلكرضوان،  رواشق (1)
 .114ص ،2013الجزائر،  ،بن يوسف بن خدة الحقوق، جامعةكلية  الخاص،

 القانون،مذكرة لنيل شهادة الماستر في  ،03-09التزام المنتج بمطابقة المنتوجات في ظل القانون رقم أمال،في اطر  (2)
 .11ص  ،2013 البويرة، ،جامعة آكلي محند أولحاج السياسية،العلوم و  الحقوقكلية  ومسؤولية،عقود  :تخصص

سبتمبر 30، الصادر في 78القانون المدني، ج ر عدد  منض، يت1975سبتمبر 26مؤرخ في  58-75أمر رقم  (3)
 ، معدل ومتمم.1975

 .11مرجع السابق ص  مال،أطرافي  (4)
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ذابقة للعينة، مطا عليه في العقد، يكون  الاتفاقكانت البضاعة غير مطابقة لما تم  وا 
أما المطابقة بحسب قانون حماية المستهلك فهي التزام  والتعويض،للمشتري حق طلب الفسخ 

 .(1)والتنظيميةالفنية  واللوائحين قانوني يتضمن مطابقة المنتوج للمواصفات التي حددتها القوان
 طبقا للقواعد العامةأحكام دعوى عدم المطابقة : الفرع الثاني
بضمان المطابقة و ثبوت حق المشتري في الرجوع على البائع بدعوى  الالتزاملقيام 

بعيب عدم المطابقة  اأن يكون المبيع معيب في: شرطان، يتمثلانعدم المطابقة يجب توافر 
خطارالمبيع و بفحص المشتري  و أن يقوم،  (أولا)التسليموقت  إن  البائع بعدم المطابقة ا 

 وجدت )ثانيا(
 وقت التسليم غير مطابقأولا: أن يكون المبيع 

يتمثل العنصر الأول في عدم مطابقة  ،ينعنصر عدم المطابقة بتوافر  ويتحقق شرط
أما العنصر الثاني فيتمثل في وجود عيب عدم المطابقة وقت التسليم وخلال فترة  المبيع،

 الضمان.
 مطابق.أن يكون المبيع غير  -1

يقصد بعدم مطابقة المبيع اختلاف المبيع المسلم فعلا عما كان يجب تسليمه وفقا للعقد 
، أو تسليم شيء أخر غير الشيء الذي تم الاتفاق عليه، بالتالي فكل مبيع لا تتوفر فيه 
الشروط و المواصفات المتفق عليها ضمنا أو صراحة في العقد أو كان غير صالح 

 .(2)التعاقد عليه يكون معيبا بعيب عدم المطابقةللغرض الذي تم  للاستعمال
يجب أن يكون عيب عدم المطابقة خفيا وقت إبرام العقد ، فإذا كان ظاهرا أو معلوما 
للمشتري وقت التعاقد فلا يثبت له الحق في التمسك بضمان المطابقة ، لأنه لا يمكن 

فعلم المشتري وعدم وقت التعاقد يعلمه إلى عيب كان  بالاستنادالمطابقة  إنكارللمشتري 
 .(3)لمطابقةل ارتب ضمانيو لا  تأثير ذلك في إبرام العقد ،لا يجعل المبيع غير مطابق 

                                                           

(1) CALAIS-AULOY Jean et TEMPLE Henri, Droit de la Consommation ،8eme , édition 
Dalloz, PARIS ,2010 ,p. 277.  

 .238ة خيرة، المرجع السابق، ص جخو  (2)
 .127 السابق، صالمرجع  رضوان، قرواش (3)
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و لكن لا يشترط أن يكون عيب عدم المطابقة خفيا وقت التسليم ، إذ يستطيع المشتري 
أن يستند إلى ضمان المطابقة ولو كان عيب عدم المطابقة ظاهرا وقت التسليم لأن له أن 

كان قد تسلم الشيء المبيع فمن مصلحته أن يعبر  إذافي مثل هذه الحالة ، ف تسلمهيرفض 
 .(1)جه بطريقة تدل على عدم تنازله عن حقه في ضمان المطابقةعن اعتراضه أو احتجا

وذلك على خلاف ضمان العيوب الخفية حيث يشترط لرجوع المشتري أن يكون العيب 
التسليم، فإذا أثبت البائع أن المشتري كان يعلمه  ووقتمعلوم للمشتري وقت البيع  وغيرخفيا 

 .(2)وقت التسليم أو وقت البيع سقط حقه في الضمان
عيب عدم المطابقة  يؤخذلكن يرى بعض من الفقه والقضاة الفرنسيين أنه يجب أن 

 للاستعمالفلا يقتصر فقط على العيب الذي يجعل الشيء المبيع غير صالح  أوسع،بمعنى 
نماالعادي المخصص له بحسب  ل الشيء المبيع غير عيشمل أي عيب يج طبيعته، وا 

غير كان  ولوالمتفق عليها في العقد صراحة أو ضمنا حتى  والمواصفاتمطابق للشروط 
 .(3)في صلاحية المبيع للاستعمال رمؤث
 الضمان وخلال فترةوقت التسليم  اأن يكون عدم المطابقة موجود-2

التسليم ولو لم يجب أن يكون عيب عدم المطابقة أو الخلل في المطابقة موجودا وقت 
يكن موجودا وقت البيع ، أما إذا وجد الخلل في المطابقة أو حدث عيب عدم المطابقة بعد 
التسليم فإن البائع لن يكون ضامنا له لان من البديهي أن البائع لن يتحمل العيوب التي 

 ،وهو ما يستخلص من سكوت المشرع الجزائري الذي(4)تكون لاحقة أو تالية على التسليم
و المصري ، يضمن  ييحدد وقت إشارة عدم المطابقة على عكس ما قام به المشرع الفرنس

ذا عيب عدم المطابقة موجودا  رعتبالافإنه يعتد بوقت التسليم لذلك  إلا بعد  شفتلم يكوا 
 .التسليم فعلى المشتري أن يثبت أقدمية العيب طبقا للقواعد العامة في القانون المدني

                                                           

 .128، ص السابق المرجع رضوان،قرواش   (1)
الجديد: العقود التي تقع على الملكية البيع الوسيط في شرح القانون المدني السنهوري عبد الرزاق احمد،  (2)

 .728، ص 1998، الحلبي الحقوقية، لبنان، 4الجزء  والمقارضة،
(3) CALAIS-AULOY Jean, «Une nouvelle garantie pour l’acheteur: la garantie de 

conformité» , Revue trimestrielle de droit civil ,N°4 Octobre –Décembre 1995 , p 704-705.      
CALAIS-AULOY Jean, Op cit, p 706 (4) 
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عيب بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسليم فإنه عل المستهلك  غير أنه إذا ظهر
إثبات أقدميته فتقوم هنا قرينة بسيطة تفترض أن كل عيب في المطابقة يظهر في المبيع في 
فترة الضمان يرجع إلى عيب قديم في المبيع ،و تطبيق هذه القرينة يستلزم نقل عبء الإثبات 

العيب يرجع إلى خطأ  هذا الأخير أنائع ،فيثبت من على عاتق المستهلك إلى عاتق الب
 .(1)المشتري

 عدم المطابقةبالمبيع و إخطار البائع  ص: فحثانيا
غير دعوى عدم المطابقة أن يكون المبيع بحق للمشتري في الرجوع على البائع  لثبوت
 مطابقته.بيع و إخطار البائع بعدم إنما يشترط أيضا أن يقوم المشتري بفحص الم مطابق، و

 قيام المشتري بفحص المبيع: -أ
وذلك بالقيام بفحصه  للمبيع هالاحتياطات اللازمة عند تسليم اتخاذيجب على المشتري 

من صلاحيته  والتأكدالمتفق عليها في العقد  والمواصفاتمن مدى مطابقته للشروط  والتحقق
هنا أن يقوم المشتري بفحص المبيع  والغالب لأداء الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله،

بشخص آخر مختص كالخبير للقيام بفحص الشيء  الاستعانة.بنفسه للتأكد من ذلك، كما له 
يع بمثابة نائب أو وكيل عن المبيع، وفي هذه الحالة يعتبر الشخص الذي قام بفحص المب

المشتري نفسه، و بالتالي فقبوله للشيء المبيع المسلم و إقراره بمطابقته يعد بمثابة قبول 
المشتري نفسه، من تم لا يستطيع الرجوع على البائع لضمان المطابقة إنما له الرجوع على 

 .(2)مبيعالوكيل أو النائب الذي يكون قد أقر عن طريق الخطأ مطابقة الشيء ال
على التزام المشتري بفحص  والمصريالتشريع الجزائري على غرار الفرنسي لم ينص  
ن بالتزام جديد، هقال كاهلثلتفادي إ وهذاالمبيع  قيام بفحص المبيع الكان من مصلحته  وا 
رى على أن يقوم المشتري بعملية جي قد عملوضعه تحت تصرفه، غير أن الواقع ال بمجرد

 .(3)فحص في زمان ومكان التسليمال
 
 

                                                           

 .239خيرة، المرجع السابق، ص ةجخو  (1)
 .129ش رضوان، المرجع السابق، ص اقرو  (2)
 .240خيرة، المرجع السابق، ص ةجخو  (3)
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 إخطار البائع بعدم المطابقة -أ
إذا تبين للمشتري عدم مطابقة المبيع فله الحق في رفض الشيء المبيع أو قبوله برغم  

وجب عليه أن يبين أوجه عدم المطابقة و أن  واعتراضهعدم مطابقته، فإذا أبدى رفضه 
يخطر البائع بها في مدة معقولة من اكتشاف العيب، و إذا لم يكن من السهل اكتشافه 

لمشتري أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره أو اكتشافه و في بالفحص المعتاد وجب على ا
له بالحالة  قبولا وأ كوته إقرارا منه بمطابقة المبيع للعقد،سأقرب وقت ممكن، و إلا اعتبر 

 (1).التي سلم عليها بالرغم من عدم مطابقته
حق المشتري في الضمان إلا بعد مضي مدة سنة من يوم تسليم المبيع حتى  ولا يسقط

يكشف المشتري العيب إلا بعد انقضاء هذا الأجل، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة  ولو لم
، 381،380ه المواد يعل هأكدت ، وهذا مايقم البائع بإخفاء العيب غشا منه وما لمأطول، 

 المدني.من القانون  383و
 أنواع المطابقةالفرع الثالث: 

نماتعاقداتهم،  أثناء المتعاقدانإن معنى المطابقة لا يقتصر على ما اشترطه  يمتد  وا 
أن  إلا ،المستهلكينليشمل ما يقرره المشرع من أحكام في هذا الشأن، حماية منه لمصالح 

ث تصنف إلى التي يمكن أن تتواجد فيها حي والأشكالالأنواع  باختلاف المطابقة تختلف
 مطابقة كمية )أولا(، مطابقة وصفية )ثانيا( ومطابقة وظيفية )ثالثا(.

 أولا: المطابقة الكمية
عدم خبرة المستهلك في مجال المعاملة، فإنه يبدو له للمرة الأولى سهولة تمكنه رغم 

من معرفة أن التسليم غير مطابق فيما يتعلق بكمية المنتوج، إذ يقتصر دوره في هذه الحالة 
ما قام المتدخل بتسليمه ومقارنته بالوزن المدرج في العقد، إلا أن عدم اهتمام المستهلك  على

التأكد من مطابقتها  ه عن خاصة بالنسبة لبعض السلع التي يعجز فيها وبمفردبهذا الأمر 
 .(2)هذا  فيما بعد عدم بساطة الأمرللمواصفات في صورتها الكمية سرعان ما تبين له 

                                                           

 .130قرواش رضوان، المرجع السابق، ص  (1)
 .12ص السابق، أمال، المرجعطرافي  (2)
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إن المطابقة الكمية هي أنتكون كمية البضاعة التي يسلمها البائع إلى المشتري مطابقة 
المتفق عليها  تتوافر كلما قام المنتج بتسليم المنتجاتوهي  ،(1)العقدلما هو متفق عليه في 

 قيامفي جلى يتطابق الكمية ت، لذلك فعدم وهيوالكمية من حيث المقدار في العقد مطابقة 
في الأغراض التي  للاستعمالالمنتج بتسليم مبيع ناقص من حيث المقدار، بحيث لا يصلح 

عات، وذلك باعتبار أن طرفي العقد قد حددا مسبقا تستعمل من أجلها ذات المبيخصصت 
أما عدم المطابقة الكمية في صورتها  ،تيهما كمية السلع الواجب تسليمهابمحض إراد

الإيجابية فتكون عندما ينتهز المنتج حاجة المستهلك إلى المنتوج، فيعمد إلى تسليمه قدرا 
في  يفوق القدر المتفق عليه في العقد بهدف تسويق منتجاته، الأمر الذي يضر بالمستهلك 

 .(2)يهإل وله على قدر من سلعة ليس في حاجةموارده الاقتصادية، و حص
وتطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة فلا يجوز إجبار المشتري المستهلك على قبول كمية زائدة 

 (3) العقد.أو ناقصة عما هو وارد في 
ذا سمح العرف بنسبة التفاوت الحاصل في الكمية و   يمكن الحكم بفسخ العقد لعدم فلاا 

وت الكمي االنية الذي يسمح بالتف نلمبدأ حسا وفق التعاقدية الالتزاماتيجب تنفيذ  المطابقة
 .(4)ر ياليس

 ثانيا: المطابقة الوصفية
 ةوأوصافها مطابقم بضاعة تكون نوعيتها يسلبتالمطابقة الوصفية هي أن يلتزم البائع 

و التزام المتدخل ينشأ  ،(5)العينةبلأحكام العقد، وهو ما يسمى في القانون الجزائري بالبيع 
بذلك،  هبين طرفي العقد أو عن طريق تعهد صريح من الاتفاقببوجود صفة في المنتوج، إما 

                                                           

قانون  :تخصص ،، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوقالنظام القانوني لعقد البيع الدولي للبضائع ابتسام،سلطاني  (1)
 .57 ص ،2018،أم البواقي ،العربي بن مهيدي والعلوم السياسية، جامعةأعمال، كلية الحقوق 

، منشأة المعرف، والقانونمقارنة بين الشريعة  دراسة للمستهلكالحماية العقدية محمد عبد الباقي،  عمر (2)
 .698، ص2004مصر

 من القانون المدني. 365المادة  (3)

" المسؤولية العقدية عن الإخلال بالالتزام بمطابقة المنتجات الغذائية في التشريع كيحل كمال وبولعراس مختار،  (4)
 .38-37، ص 2018، جامعة أدرار ،02 العدد مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، الجزائري"،

من عناصر تقدير نوع أو صنف البضاعة المبيعة،  ركعنص الاعتبارالعينة بعين  تؤخذيجب أن  هيقصد بالعينة أن (5)
يكفي أن يشمل المبيع على العناصر الأساسية  ولكن في هذه الحالة لا يشترط أن تطابق البضاعة لنموذج مطابقة تامةّ، إذ

 حتى لو وجدت فروق بسيطة بين المبيع والنموذج مادام المبيع مالي للغرض المخصص له. النموذجالتي يقوم عليها 
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ضمان  ذلكط المستهلك وجود صفة معينة في المبيع، حيث يترتب على اأو عن طريق اشتر 
 . (1)المنتج وجود هذه الصفة

للمعيار الشخصي، حيث أنه لا  الوصفية لذلك يخضع أمر تحديد مضمون المطابقة
خلف الصفات المطلوبة أية تبالمطابقة الوصفية أن يترتب على  بالالتزاميشترط للإخلال 

قيمة عملية، و هو ما يعمل على توفير قدر الحماية للمستهلك في مواجهة المنتج الذي 
اجدها في المنتجات، يسعى إلى إقناع المستهلك بعدم جوهرية الصفة التي يرغب و يشترط تو 

العقد هو الأصل في تحديد المواصفات التي ينبغي توفرها في المنتجات، إذ يجب أن تتفق ف
 .(2)و تتطابق هذه الأوصاف مع أوصاف المبيع عند التسليم

 والمعقول الذيالغرض المشروع  تلبي تلك المواصفات أن ذلك وجوب إلىيضاف 
إلى معيار موضوعي طبقا لما ينتظره جمهور  يستند هناالغرض وتقدير يتوقعه المستهلك، 

، فضلا ذاته شخصي للسلامة التي ينتظرها المستهلكال منظورالب فقط وليس ككل المستهلكين
 .ليكون على دراية بها لبائعلالمبيع  استخدام من رادالم لرغبةلعن إلزامية إظهاره 

على البائع الذي اعتاد تسليم  وتطبيقا لذلك فقد رفضت محكمة النقض الفرنسية الحكم
أوراق من نوع معين إلى المشتري كي يستعملها هذا الأخير في تغليف التفاح الذي كان 

محل الطعن بالنقض فإن المشتري كان يقصد تغليف التفاح  وفي التسليميستهلك محليا 
عداده للتصدير صبغة هلاك التفاح بسبب  إلىلأحد المناطق الحارة، الأمر الذي أدى  وا 

لزاما على المشتري تنبيه البائع للغرض الذي كان يتوقعه ويقصده من الورق  نالأوراق، فكا
في هذه الحالة حتى يقوم بمعالجة خاصة ل وراق كي تتحمل درجة الحرارة في المناطق 

 .(3)الحارة
 ظيفية: المطابقة الو لثاثا

جلها لأ خدمفي الغايات التي تست للاستعماليقصد بالمطابقة الوظيفية صلاحية المبيع 
في الأغراض الخاصة التي يبتغيها  للاستعمالمنتجات من نفس النوع، وصلاحيتها 

                                                           

التي مان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات ض"يكون البائع ملزما بال : أنه ىعلمن القانون المدني  379تنص المادة  (1)
 تعهد بوجوده وقت التسليم للمشتري"

 .14-13ص  ،طرافي أمال، المرجع السابق (2)
 .36ص،، المرجع السابق بولعراس مختاركيحل كمال و   (3)
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المقصود حيث يجب أن  للاستعمالالمستهلك، وبمعنى آخر فإنه يقصد بها صلاحية المبيع 
 .(1)تكون هذه الأخيرة معاصرة لوقت تسليم المبيع

المشتري من خلال التفسير  يطلبهالخاص الذي  الاستعمالو قد يفهم الغرض أو 
بيع ، مع اشتراط توافر علم البائع بالغرض المقصود ي لإرادة أطراف العقد أو شروط الالضمن

ن للبائع رفض إبرام العقد إذا علم بأنه لا يمكنه من المشتري وقت إبرام العقد، بحيث يمك
 .(2)توريد بضاعة ملائمة لهذه الغاية أو الوظيفة الخاصة

ويقصد  ،وظيفية عامة ومطابقة وظيفية خاصة نوعان مطابقةمطابقة الوظيفية لل
المطابقة الوظيفية التي لا يتوقف تحديدها لا على رغبات المستهلك و لا على بالأولى 

الخاصة فيقصد بها صلاحية المنتوج لمباشرة  المطابقة الوظيفية، أما تحفظات المتدخل
وظيفة حددها المستهلك، وعلى ذلك يكون المتدخل إذا سلم مبيعا لا تتوافر فيه الصفات 

 .(3) المطابقمخلا بالتزامه بالتسليم  ،العقد صراحة أو ضمناو المتفق عليها في ، المطلوبة
وقد نص المشرع على الالتزام بضمان صلاحية المبيع لمدة معلومة وهو ما يتماشى 

بالمطابقة بأكثر نجاعة، أنشأ  الالتزامتكريس  ومن أجلمع المطابقة الوظيفية غير أنه 
 يم المطابقة.يالمشرع الجزائري أجهزة تتولى تق

الشيء غير صالح فإذا اتضح للمستهلك بعد قبول المبيع المطابق، وجود عيوب تجعل 
للغرض الذي اشتراه من أجله، يستطيع رفع دعوى ضمان العيب الخفي، بشرط أن يثبت 

 .(4)وقدمهتوافر شروطه خاصة شرطي خفاء العيب 
 أساس الالتزام بالمطابقة: المطلب الثاني

ومضمونه من خلال  لمعاينةساسه ومختلف أحكامه المحددة أالالتزام بالمطابقة  دستمي
بصفة عامة كقانون حماية المستهلك  الاستهلاكمختلف النصوص القانونية المنظمة لمجال 

في القانون المدني )الفرع المكرسة المبادئ العامة  عديد إلى بالإضافة به،والقوانين المرتبطة 
 )الفرع الثاني(.لتحديد نطاقه على أتفاق الأطراف المتعاقدة  ذلكككما يعتمد  ،الأول(

                                                           

 .15-14طرافي أمال، المرجع السابق، ص  (1)
 .39ر، المرجع السابق، صمختا كيحل كمال وبولعراس (2)
 .16-15 ص ،طرافي أمال، المرجع السابق (3)
قانون الأعمال، كلية الحقوق  :فرع ،الحماية العقدية للمستهلك، مذكرة نيل شهادة الماجيستر في القانونزوبة سميرة،  (4)

 .40ص ، 2006،جامعة مولود معمري، تيزي وزو
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 للالتزام بالمطابقة ةس التشريعيالأس: الفرع الأول
يستمد الالتزام المطابقة في عقد البيع أساسه من النصوص القانونية المتعلقة بحماية 

العامة المكرسة ضمن المستهلك سواء كانت تشريعية أو تنظيمية )أولا(، أو من المبادئ 
 نصوص التقنين المدني )ثانيا(.

 لاستهلاك المنظمة لنصوص الالأساس المستمد من  أولا:
من  والمقاييسبمطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات  الالتزامنص المشرع على 

 الغش.  وقمعالمتعلق بحماية المستهلك  03-09خلال القانون رقم
للشروط  للاستهلاككل منتوج موضوع  ةهي: "استجابوقد اعتبر بان المطابقة 

  (1)"والأمن الخاص به والسلامةالصحية والبيئية  والمتطلباتالمتضمنة في اللوائح الفنية 
بحيث يجب أن يلبي كل منتوج معروض  نفسه نمن القانو  11تضمنتها المادة كما 

الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشأه ومميزاته  للاستهلاك
الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماتها اللازمة وهويته وكمياته وقابلية الاستعمال و 
الأخطار الناجمة من استعماله، و أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك 

يزات التنظيمية من ناحية تغليفه من حيث مصدره و النتائج الموجودة منه و المم
حفظه و وكيفية استعماله و شروط  ،لاستهلاكهو التاريخ الأقصى ه وتاريخ صنع

 همن 12 الاحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه، كما فرضت المادة
طبقا ل حكام  للاستهلاكعلى المتدخل وجوب إجراء رقابة مطابقة للمنتوج قبل عرضه 

السارية المفعول، على أن تتناسب هذه الرقابة مع طبيعة  ةريعية و التنظيميالتش
العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم و تنوع المنتوجات التي يضعها 

والوسائل التي يجب أن يمتلكها مراعاة لاختصاصه و القواعد و العادات  للاستهلاك
في المشرع أن تكون هناك مطابقة  المتعرف عليها في هذا المجال، و بذلك فقد أوجب

 :الحالات التالية
 أيضا. ولأحكام العقدالرغبات المشروعة للمستهلكين الذين تعرض عليهم  -1
 المنتوج أو الخدمة للقواعد الآمرة الخاصة بالمواصفات الواردة في القوانين واللوائح  -2

                                                           

 .09-18القانون رقم ، معدل ومتمم بموجب الغش وقمعيتعلق بحماية المستهلك  ،03-09من القانون رقم 03المادة  (1)
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المتعلق  04-16القانون رقم  وقد نظم ذلك بموجب ،(1)والمقاييس والعادات المهنية
المتعلق  03-09، كما نص على مجموعة من الجزاءات حسب القانون رقم (2)بالتقييس

يتعلق برقابة  39-90رقم  التنفيذيبالإضافة إلى المرسوم  ،بحماية المستهلك وقمع الغش
 معدل ومتمم. ، (3)الغش وقمعالجودة 

 القانون المدني فيتمد من المبادئ العامة سالم سثانيا: الأسا
يتأسس الالتزام بالمطابقة في عقد البيع طبقا للقواعد العامة في القانون المدني على 

 مستلزمات العقد.بالمتعاقد  وقاعدة إلزاممبدأ حسن النية 
 المطابقة:بمبدأ حسن النية كأساس للالتزام  -أ

بعض الفقهاء الفرنسيين أنه يمكن إقامة الالتزام بالمطابقة على أساس مبدأ حسن  ىير 
النية الواجب مراعاته أثناء تنفيذ العقد ،ذلك أن مبدأ حسن النية يفترض مراعاة المتعاقدين 
الأمانة و التعاون بما يحقق الثقة العقدية بينهما و يضمن تنفيذ العقد بطريقة صحيحة و 

ة اللازمة للتحقق من حالة المشتري ببذل العناي التزامالبائع بالمطابقة و يقابله  فيلتزم ،سليمة
وقت التسليم، كما أن تنفيذ العقد بحسن النية يقتضي إلزام البائع بأن يسلم المشتري  المبيع

صفات أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله و أن إخلال البائع بالتزامه اشيئا مطابقا للمو 
 .(4)يتنافى مع حسن النية بما يرتب مسؤوليتهبالمطابقة 
تنص على  والتيمن القانون المدني  01الفقرة  107كرس هذا المبدأ في المادة  ولقد

 :" يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية".يما يل
 

 

                                                           

 .124ش رضوان، المرجع السابق، ص اقرو  (1)
 23مؤرخ في ، 04-04يتعلق بالتقييس يعدل ويتمم القانون رقم، 2016ديسمبر  19مؤرخ في  04-16قانون رقم (2)

 .2004يونيو  27في  صادرال، 41ر عدد، ج 2004يونيو 
 الصادر ،05ر عددعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ، يت1990جانفي  30مؤرخ في  39-90 لتنفيذي رقممرسوم  (3)

ر عدد ، ج 2001أكتوبر  16، مؤرخ في 315-01، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1990جانفي  31في 
 .2001أكتوبر  21الصادر في  ،61
في القانون المدني وقانون  حليليةتدراسة  محمد علي مبروك ممدوح، ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك (4)

 .34، ص 2008 ،العربية، مصر، دار النهضة 2006لسنة  67حماية المستهلك المصري رقم 
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 :قاعدة إلزام المتعاقد بمستلزمات العقد -ب
من القانون المدني بحيث  02فقرة  107 بالمطابقة من نص المادة الالتزاميتقرر  
مستلزمات عقد البيع، ذلك أن العدالة تقتضي أن يضيفه القاضي إلى مضمون  من أصبح

الحماية الكافية للمستهلك الطرف  وتتوفرالعقد حتى يتحقق التوازن العقدي بين الطرفين 
 . (1)الضعيف في العلاقة

القول بأن هذا الالتزام يتجسد بصفة خاصة في البيوع التي تتم بالوسائل  ويمكن 
الإلكترونية عبر الإنترنيت أو عن طريق التلفزيون لأن المشتري لا يستطيع التحقق من 
مطابقة المبيع وقت التعاقد فتترتب مباشرة مسؤولية البائع عندما يسلم مبيع غير مطابق لما 

 .(2)بق للمواصفات المعروضة على الشاشةتم الاتفاق عليه وغير مطا
 الأسس العقدية للالتزام بالمطابقة: الفرع الثاني

البائع بتسليم مبيع  التزامعلى  بالاعتمادقد يبنى الالتزام بالمطابقة على أساس عقدي  
مطابق للمواصفات المتفق عليها )أولا( أو استنادا إلى الالتزام بالإعلام أي بناء على البيانات 

عليها هذا الأخير للإقرار برضاه  والتي يعتمد ،يفيد بها البائع المشتري والمعلومات التي
 لسلعة أو الخدمة المعروضة )ثانيا(. با

 أولا: الالتزام بالتسليم كأساس للالتزام بالمطابقة
يقوم الالتزام بالمطابقة على أساس الالتزام بالتسليم لان التسليم لا يتم إلا إذا قام البائع 

يضع تحت تصرفه شيئا يتطابق تماما مع  نبأ للمواصفات،بتسليم المشتري شيئا مطابقا 
ذاالغرض الذي يبحث عنه،  كان محل التسليم في عقد البيع هو الشيء المتفق عليه، فإن  وا 

التسليم يجب أن يتم على شيء مطابق، لأن الاتفاق على الشيء يتضمن مطابقته 
البائع مخلا بالتزامه إذا كان هناك اختلاف بين  ويعتبرللمواصفات حسب تقديرات الطرفين، 

 .(3)فالشيء المسلم وما كان متفق عليه في العقد من أوصا
 

 

                                                           

 .35السابق، ص ممدوح، المرجعمحمد علي مبروك  (1)
 .243ص خوجة خيرة، المرجع السابق، (2)
 .122ش رضوان، المرجع السابق ، صاقرو  (3)
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 ثانيا: الالتزام بالإعلام كأساس للالتزام بالمطابقة
رغااااام الفاااااروق التاااااي يراهاااااا الفقاااااه باااااين الالتااااازام باااااالإعلام و الالتااااازام بالمطابقاااااة إلا اناااااه 
لا يمكااااااان الاساااااااتهانة باااااااالترابط الموجاااااااود بينهماااااااا ذلاااااااك أن المعلوماااااااات و البياناااااااات المقدماااااااة 

فالمعلومااااات  ،الاعتبااااار عنااااد تقاااادير المطابقااااةماااان البااااائع هااااي المعيااااار الااااذي يؤخااااذ بااااه فااااي 
و البياناااااااات التاااااااي قااااااادمها الباااااااائع للمشاااااااتري هاااااااي التاااااااي حاااااااددت الشااااااايء الاااااااذي رضاااااااي باااااااه 

حيااااث يجباااار المشااااتري البااااائع علااااى تنفيااااذ مضاااامون  المسااااتهلك أو المشااااتري وجعلااااه يتعاقااااد،
الإعااااااالام الصاااااااادر مناااااااه، وعلاااااااى هاااااااذا يصااااااالح الالتااااااازام باااااااالإعلام أن يكاااااااون أساساااااااا قوياااااااا 

 .(2)بالتسليمل الالتزام كميو يتبع  لتزامكا،(1)لتزام بضمان المطابقةللا
 تمييز الالتزام بالمطابقة عن بعض المفاهيم القانونية المشابهة: المطلب الثالث

السلع أو الخدمات التي يقدمها للمستهلك  استجابةأن التزام المتدخل بالمطابقة يتضمن 
 بالتحرياتبما يستلزم وجوب قيامه  والتنظيمية،لكافة المقاييس المعدة والمواصفات القانونية 

 للقواعد الخاصة به والمميزة له. اللازمة بغرض التأكد من مطابقة منتوجه
بعض المفاهيم  بالمطابقة مع الالتزامانطلاقا من ذلك قد يتقارب أو يتداخل مفهوم 

الفرع الشائعة في القواعد العامة منها التزام البائع بضمان العيب الخفي ) القانونية،والأنظمة 
 يعرف بالغلط في المبيع )الفرع الثاني(. وكذا ماالأول( 

 تمييز الالتزام بالمطابقة عن الالتزام بضمان العيوب الخفية الفرع الأول:
بضااااامان العياااااوب  باااااالالتزامف ماااااا يعااااار بالمطابقاااااة فاااااي مدلولاااااه ماااااع  الالتااااازامقاااااد يتشاااااابه 

وء علاااااى العناصااااار المحاااااددة لكااااال منهاااااا انطلاقاااااا مااااان ياااااتم تساااااليط الضااااافيماااااا بينهاااااا  الخفياااااة،
 )ثانيا(. بأحكامهما الإخلالعن  الجزاء المترتب إلى (، وصولا)أولامفهوميهما 

 
 
 
 
 

                                                           

 .247ص السابق،المرجع  خيرة،خوجة  (1)
فقرة من القانون المدني على أنه" يتم التسليم بوضع السلع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من  367تنص المادة  (2)

 . "مستعد لتسليمه ذلك بأنهيتسلمه تسلما ماديا مادام البائع قد أخبره  ولو لمدون عائق  والانتفاع بهحيازته 
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 أولا: من حيث مفهوم العيب الموجب للضمان
يقصد بالعيب الخفي عدم صلاحية المبيع لوجهة استعماله على نحو قد يلحق بالمستهلك     

 . (1)بالغة تنال على الأقل من قيمة المبيع أو منفعته لحسب الغاية المقصودة منهأضرارا 
بينما يقصد بعيب عدم المطابقة الاختلاف بين الشيء المسلم فعلا والشيء المتفق 

 .(2)عليه في العقد أو تسليم شيء آخر غير متفق عليه بذاته أو بأوصافه
من خلال التعريف يتبين أن عيب عدم المطابقة يفترض أن حالة المبيع تختلف وقت 
التسليم عنها وقت البيع، أما العيب الخفي فيفترض أن الشيء الذي يسلمه البائع للمشتري 

التي كان عليها وقت البيع إلا أن فيه عيبا خفيا  وبحالتههو نفس الشيء المبيع المتفق عليه 
عيب المطابقة ولو كان المبيع  ويوجدو من نفعه لم يكن المشتري يعرفه، ينقص من قيمته أ

تماما، إذا  للاستعمال وصالحامشتملا على كل المواصفات اللازمة وخاليا من العيب الخفي 
 .(3)كان مختلفا عما كان متفقا عليه في العقد

 والجزاءالآثار  حيث ثانيا: من
من القانون المدني  376للعيوب الخفية و حسب المادة يتمثل آثر الضمان القانوني 

في ثبوت حق المشتري في الرجوع على البائع بدعوى ضمان العيب الخفي، ولقد منح 
المشرع المشتري خيارات متعددة تبعا لجسامة العيب، فقد تكون له مصلحة باللجوء إلى طلب 

فعل العيب غير صالح للغرض الذي رد المبيع كليا أو جزئيا متى كان هذا المبيع قد أصبح ب
أعد له بحسب الأصل أم وفقا لما اتفق عليه، وقد يرى المشتري الإبقاء على العقد مع 

د له المبيع الاكتفاء بتخفيض الثمن فقط خاصة إذا كان العيب لم يؤثر في الغرض الذي أع
 . (4)و إنما أثر في قيمته

هو ثبوت حق المشتري عند المخالفة في أما الأثر المترتب على الالتزام بالمطابقة ف
طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في كلا الحالتين إن وجد محلا لذلك، و يترتب 

                                                           

 .688السابق، صمحمد عمر عبد الباقي، المرجع  (1)
 .13صالسابق،  ممدوح، المرجعمحمد علي مبروك  (2)
 .118ص،ش رضوانٍ، المرجع السابق اقرو  (3)
 .120، ص المرجع نفسه (4)
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على فسخ العقد زواله بأثر رجعي و يعتبر كأن لم يكن، فيرد المشتري المبيع إلى البائع و 
 . (1)يسترد الثمن مع التعويض عما أصابه من ضرر

عيوب المبيع الخفية وعدم المطابقة للمواصفات على هذا النحو يؤدي  إن الخلط بين
إلى إعطاء فرص كافية للمشتري تساعده على التخلص من المشاكل التي قد يصادفها عندما 

في هذه الحالة إلى التمسك بمسؤولية البائع عن  ويدفعيستعمل دعوى ضمان العيوب الخفية 
 . (2)توريد مبيع غير مطابق للمواصفات

 تمييز الالتزام بالمطابقة عن الغلط في المبيع: الفرع الثاني
من خلال أهمها تبرز يتميز الالتزام بالمطابقة عن الغلط في المبيع في عدة أوجه 

وكذلك عن طريق تبيان الجزاء المترتب )أولا(  حدىتحديد المقصود بكل مفهوم قانوني على 
بالالتزام بالمطابقة، وذلك المقرر في حال الوقوع في غلط في الشيء المبيع  الإخلالعلى 
 .)ثانيا(

 أولا: من حيث المفهوم
يقصد بالغلط كل وهم يقوم بذهن العاقد فيتصور له الأمر على غير حقيقته و يدفعه  

 .(3)لتعاقد لو علم بحقيقة الأمر في حينه ث ما كانيعلى التعاقد تحت وطأته بح
أما عدم المطابقة فهو اختلاف حالة المبيع وقت التسليم عنها وقت المبيع، أو قيام 

غير عليه بذاته و أوصافه، و بذلك يعتر الغلط حالة نفسية تتعلق  البائع بتسليم شيء أخر
بالمشتري، أما عدم المطابقة فهو حالة مادية تتعلق بالشيء المبيع، ففي حالة الغلط يسلم 
البائع للمشتري المبيع نفسه دون تغيير، و لكن المشتري يتوهم وجود صفة جوهرية في 

افع إلى التعاقد، ثم بعد ذلك يتضح للمشتري عند الشيء المبيع و كانت هذه الصفة هي الد
التسليم أن الصفة التي كان متوهما وجودها غير موجودة، أما في حالة عدم المطابقة فإن 
البائع يسلم للمشتري شيئا لا تتوفر فيه المواصفات المتفق عليها أو يسلمه شيئا آخر غير 

 .(4)أوصافه أومتفق عليه بذاته 
 

                                                           

 .19السابق، صمحمد علي مبروك ممدوح، المرجع  (1)
 .757السابق، صمحمد عمر عبد الباقي، المرجع  (2)
 .343ص ،السابق ، المرجعبودالي محمد (3)
 .19السابق، صمحمد علي مبروك ممدوح، المرجع  (4)
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 حيث الجزاء نثانيا: م
يترتب عن وجود الغلط ثبوت حق المشتري في طلب إبطال عقد البيع و ذلك حسب 

من القانون المدني، بينما يترتب على عدم المطابقة ثبوت حق المشتري في رفع  83المادة 
وطلب التعويض  العينيدعوى الفسخ لعدم تنفيذ الالتزام بالمطابقة كما يجوز له طلب التنفيذ 

من ضرر وفقا للقواعد العامة للقانون المدني فضلا عن حقه في طلب استبدال  عما أصابه
لمبيع بمبيع آخر مطابق أورده و استرداد الثمن دون أن يتحمل أية نفقات ومصاريف 

 .(1)إضافية
أن نظام الغلط لا يوفر الحماية الكافية للمشتري المستهلك لأن جل  والملاحظ 

شروط معينة لإبطال العقد نتيجة وجود عيب  استلزمالتشريعات بما فيها التشريع الجزائري 
طلب الفسخ لعدم تنفيذ الالتزام بالمطابقة فيكفي فيه أن يثبت المشتري وجود أما  الإرادة،في 

هنا ينصب على وقائع  والإثباتوما كان متفقا عليه في العقد، اختلاف بين الشيء المسلم 
 .(2)مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات

 بالمطابقة الالتزاممضمون : المبحث الثاني
لمواصفات  المنتجللمستهلك اهتمت جل التشريعات بمطابقة  وجودة ثابتةلضمان نوعية 
 للمواصفات موضوع ثقة المستهلك. المنتج ةجوهريا، ومطابقفهي تشكل عنصرا 
تتضمن  للاستهلاكالمعروضة في السوق  منتجاتهالمتدخل بمطابقة  وبذلك فالتزام

)المطلب  والمواصفات القياسيةتقييده التام بكافة المواصفات القانونية )المطلب الأول( 
 )المطلب الثالث(. المنتجاتما يعرف بتقييس  وبالإضافة إلىالثاني( 

 مواصفات القانونيةللالمطابقة : المطلب الأول
القانونية دورا بالغ الأهمية باعتبارها أحد السبل الكفيلة لحماية  تالمواصفاتلعب 

المستهلك، وللتأكد من سلامة السلع والخدمات لكافة شروط الجودة )أولا(، لذلك جعلها 
 .المشرع أمر إلزامي أين قام بتنظيميها حماية المستهلك وقمع الغش )ثانيا(

 
 

                                                           

 .24، ص السابقالمرجع محمد علي مبروك ممدوح ، (1)
 .121قرواش رضوان، المرجع السابق، ص  (2)



 

 

 الإطار القانوني للالتزام بالمطابقة الفصل الأول:

 

25 
 

 القانونيةتعريف المواصفات : الفرع الأول
المتعلق  04-04القانون رقم من  03فقرة  02عرف المشرع المواصفة في نص المادة 

ر إلزامية توافق عليها هيئة التقييس معترف بها تقدم من أجل يوثيقة غ يلي:" بالتقييس كما
الشروط في مجال  والإرشادات والخصائص المتضمنة والمتكرر للقواعدالعام  الاستخدام
 أو الملصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة انتاج معينة". والسمات المميزةالتغليف 

المتعلق بالتقييس على  04-16من القانون رقم 03فقرة  02كما عرفت حسب المادة 
المشترك  الاستعمالمن أجل  بها، تقدمأنها "وثيقة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف 

يكون معينة، و الخصائص لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج  والإرشادات أولقواعد والمتكرر، ا
كما يمكن أن تتنازل جزئيا أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط إلزامي، احترامها غير 

 أو اللاصقة لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة". والسمات المميزةفي مجال التغليف 
ل هاتين المادتين يمكن القول أن المواصفة عبارة عن إعطاء وصف لمادة أو سلعة فمن خلا

و ذلك لتلبية الغرض الذي وضع لأجله، فهو يلعب دورا  أكانت مادة أولية أو منتوج نهائي،
كبيرا فيما يخص ترجمة المنتوج إلى أوصاف و إرشادات فالغاية من ذلك هو تطوير و 

م شهادة المطابقة لمنتوج يحماية للمستهلك فلا يمكن تصور تقدتحقيق أكبر قدر ممكن من ال
 .(1)في حين أنه تم إنتاجه بطريقة مخالفة للمقاييس الموضوعة

، 03-09من القانون رقم 01فقرة  10أما المواصفات القانونية و بالرجوع إلى المادة 
عل كل متدخل احترام  نأنه: "يتعيالمتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش فهي تنص على 

فيما يخص مميزاته وتركيبه و تغليفه و شروط  للاستهلاكإلزامية أمن المنتوج الذي يضعه 
منه في فقرتها الأولى بأنه" يجب أن يلبي كل  11تجميعه و صيانته، كما تضمنت المادة 

و  للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ، الرغبات المشروعة للاستهلاكمنتوج معروض 
 للاستعماله ومميزاته الأساسية وتركيبه ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته و قابليته منشئ

 والأخطار الناجمة عن استعماله".
ومن خلال ذلك يستنتج أن المواصفات القانونية تعبر عن الخصائص والمميزات 

لى بهدف تحقيق غرض معين، يقع ع المطلوبة في المنتوج سواء كان سلعة أو خدمة أو

                                                           

 :لنيل شهادة الماستر، تخصصمذكرة  ،المستهلكمطابقة المنتوجات للمقاييس وحماية حميدة،  وبورجاجفاش وزة خ (1)
 .12، ص2018، قانون عام ل عمال، كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة بجاية
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، بحيث لا يمكن منح الاستهلاكالمتدخل واجب احترامها مند تولي مهمة الإنتاج إلى غاية 
، الأمر الذي يترتب عليه إنتاجهشهادة المطابقة لمنتوج ما إذا كان لا يستجيب لشروط 

داريةجزاءات مدنية   .(1)، تبعا ل ضرار التي تلحق بالمستهلكوجزائيةّ  وا 
 المواصفات القانونية نظيمت: الثانيالفرع 

فاااااااي الفصااااااال الثالاااااااث مااااااان قاااااااانون حماياااااااة المساااااااتهلك و قماااااااع الغاااااااش وتحااااااات عناااااااوان 
يحتااااااارم الرغباااااااات المشاااااااروعة  أنألااااااازم المشااااااارع كااااااال متااااااادخل  المنتجااااااااتإلزامياااااااة مطابقاااااااة 

أثنااااااء عرضاااااه للمنتاااااوج و ذلاااااك مااااان حياااااث طبيعتاااااه وصااااانفه ومنشااااائه و مميزاتاااااه  كللمساااااتهل
و  للاسااااااتعمالالأساساااااية وتركيبتاااااه و نساااااابة مقوماتاااااه اللازمااااااة، و هويتاااااه وكمياتااااااه وقابليتهاااااا 

 .(2)استعماله و مصدره و النتائج المرجوة منهالأخطار الناجمة عن 
وقمع بحماية المستهلك  تعلقالم 03-09 رقم من القانون 01الفقرة  10إذ تنص المادة 

 للاستهلاكعلى كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه  نأنه:" يتعيعلى  الغش
 ".وصيانته وتركيبه وتغليفه وشروط تجميعهفيما يخص مميزاته 

ن يلبي كل أ أنه: "يجبمن نفس القانون في فقرتها الأولى على  11كما نصت المادة 
ومنشئه  هطبيعته، وصنفالرغبات المشروعة للمستهلك من حيث  للاستهلاكمنتوج معروض 
 .وتركيبه ومميزاته الأساسية

و بالتالي يقع كل متدخل احترام المواصفات القانونية التي تعبر عن الخصائص 
والمميزات المطلوبة في المنتوجات، وذلك منذ بداية مهمة الإنتاج إلى غاية الاستهلاك فإذا 

 الالتزامكان المنتوج مطابقا للمواصفات القانونية يمكن منحه شهادة مطابقة، كما يعتبر 
 .(3)لحقيقة لاحترام القواعد الآمرة المتعلقة باحترام المواصفات القانونيةبالمطابقة الصورة ا

هذا الإطار ألزم المنتج بوضع المنتوجات غير المنزلية في عبوات معينة، و عليها  وفي
بطاقة خاصة تحمل بيانات معينة و من أمثلتها، طريقة تركيب المنتوج أو صيانته أو كيفية 

                                                           

المهنية، كلية ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، فرع المسؤولية حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة ،أرزقي زوبير (1)
 .135ص ،2011تيزي وزو،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،

 .91المرجع السابق، ص ،صياد الصادق (2)
الاجتهاد مجلة  ،03-09رقم  المتدخل بمطابقة المنتوجات في إطار القانون إلزام" ،سارة فاضلو  قيسوري فهيمة (3)

 .437ص  2017بسكرة، ،محمد خيضر ، جامعة14القضائي، عدد
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المتعلق بوسم  366-90من المرسوم التنفيذي رقم  03ذلك المادة  ، إذ تؤكد على(1)استعماله
المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها بنصها على أنه:" يجب أن توضع هذه المنتوجات 

 .(2)في تعبئة صلبة و محكمة السد تلصق بها بطاقة بإحكام"
 ياسيةلمواصفات القلالمطابقة : ثانيالمطلب ال
للتطور سواء التكنولوجي أو الصناعي تفاقمت عدة مشاكل ومخاطر جراء إقبال  نتيجة

المستهلكين على مختلف المنتوجات الموجودة في الأسواق لذلك فإن القانون المتعلق 
التأكد  (، وفي حالالأول )الفرعنوعين  والمواصفات والتي هيبالتقييس ينص على المقاييس 

 هادة الإشهاد بالمطابقة )الفرع الثاني(من المطابقة للمواصفات تمنح ش
 ةأنواع المواصفات القياسي: الفرع الأول

يقصد بالمواصفات القياسية الخصائص التقنية أو أي وثيقة أخرى وضعت في متناول 
منها، وهي مبنية على النتائج المشتركة  وباتفاقالجميع يتم إعدادها بتعاون الأطراف المعنية 

، لذلك فإن القانون المتعلق بالتقييس ينص على  (3)والخبرة والتكنولوجياالناجمة على العلم 
ويوجد . (4)والاستعمال للاستهلاكالمواصفات في كل خدمة أو منتوج يعرض المقاييس و 

 )ثانيا(. ومواصفات المؤسسةالوطنية )أولا(  وهي المواصفاتمن المواصفات القياسية  نوعان
 أولا: المواصفات الوطنية

عن  وكذايقصد بها المواصفات التي تعدها الدولة عن طريق المعهد الجزائري للتقييس 
   المنتوجات  وشكلطريق التنظيم، وهي تحدد مواصفات المنتوج من حيث وحدات القياس 

                                                           

 .19طرافي امال ، المرجع السابق، ص (1)
وعرضها،  الغذائية، يتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير 1990نوفمبر  10مؤرخ في ، 366-90 مرسوم تنفيذي رقم (2)
 .1990نوفمبر  21 فيالصادر  ،50ر عدد  ج
، دار القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائريبولحية علي بن بوخميس،  (3)

 .28ص ،2002،الهدى، الجزائر
 .438ص  ل سارة، المرجع السابق،ضفاو قيسوري فهيمة  (4)
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. و هي تلك المواصفات التي تضعها الحكومة وفق للمخططات الإنمائية (1)وأبعادها وتركيبها
 .(2)الوطني الاقتصادل تحريك عجلة التنمية و تطوير المصادق عليها من أج

 12تختص بإعداد هذه المواصفات الوطنية من قبل هيئة وطنية للتقييس طبقا للمادة 
المتعلق بالتقييس وهي تعد قيد في مواجهة المتدخلين على عدم  04-04من القانون رقم 

هذه الأخيرة غير متوفرة على إدخال المنتوجات إلى السوق في الحالة التي تكون فيها 
 .(3)عناصر التقييس و المعتمد عليها في القانون الوطني

، المتعلق بتنظيم التقييس و 464-05من المرسوم التنفيذي رقم 10حسب نص المادة 
، يتم إعداد المواصفات من قبل اللجنة التقنية الوطنية و بعد ذلك تبلغ المشاريع إلى  (4)سيره

يحتوي هذا  أشهر حيثللتقييس عن طريق إصدار برنامج عملها كل ستة المعهد الجزائري 
البرنامج على المواصفات الوطنية الجاري إعدادها بالإضافة إلى المواصفات المصادق 

 .(5)عليها
 المواصفات المصادق عليها -أ

هي مواصفات ملزمة التطبيق تقدم كمشروع من طرف الهيئة المكلفة بالتقييس إلى 
توجيه أشغال التقييس و التي يترأسها الوزير المكلف بالتقييس، و بعد دراسة هذه اللجنة لجنة 

قصد وضعه قيد التنفيذ، و هذا  نايه تتولى الهيئة تبليغه إلى اللجلهذا المشروع و الموافقة عل
بعد المصادقة عليه من طرف الوزير المكلف بالتقييس و ينشر قرار المصادقة على 

                                                           

، مذكرة الغش وقمعالمتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك  التزامنوال، حنين شعباني  (1)
، جامعة مولود معمري السياسية، والعلومالمهنية، كلية الحقوق  فرع: المسؤوليةلنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، 

 .25ص، 2012 ،تيزي وزو
، كلية 04عدد ،مجلة الحقوق والحريات، "المنتوج الجزائري لحماية المستهلك،" تقييس مراحي صبرينةو  عبايدية سارة (2)

 .516، ص2017الحقوق والعلوم والسياسية، جامعة بسكرة،
، مذكرة لنيل المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09ضمانات حماية المستهلك في ظل قانون  بوروح منال، (3)

 .85 ، ص2015، 1المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الحقوق الجزائرشهادة الماجيستير، فرع: قانون حماية 
، الصادر 80ر عدد  ، يتضمن تنظيم التقييس وسيره، ج2005ديسمبر  06مؤرخ في  ،464-05مرسوم تنفيذي رقم (4)

 .2005ديسمبر  11في 
 .95 السابق، ص صياد الصادق، المرجع (5)
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هذا التقييس نشاطا ذو منفعة عامة ،و  رللاعتباتمدة في الجريدة الرسمية نظرا المقاييس المع
 . (1)بالتالي تتولى الدولة ترقيته و دعمه

لا يمكن تطبيق المواصفات المصادق عليها على المنتوجات المصنوعة قبل دخول و 
ر فوري و هذه المواصفات حيز التنفيذ و بالتالي فإن المواصفات المصادق عليها تطبق بأث

 . (2)مباشر
المواصفات الدولية ذات الصلة متوفرة أو يكون إنجازها  باعتماديمكن للدولة أن تقوم 

بشرط ان لا تتم  والمواصفات الوطنيةنقوم باستخدامها كأساس للوائح الفنية  وشيكا حيث
على مبدأ إلزامية المواصفات المصادق  ناستثنائيي التجارة، وهناكبطريقة تعيق أو تقيد 

 عليها: 
في حالة إيجاد صعوبات في تطبيق المواصفات الجزائرية المصادق عليها، بشرط تقديم  -1

 طلب بهده الصعوبة.
لا يمكن تطبيق المواصفات المصادق عليها على المنتوجات الموضوعة قبل تاريخ  -2

 وجهها.  دخول هذه المواصفات حيز التنفيذ أو تكون عائقا في
 :يما يلومن بين المواصفات التي تم تحديدها يوجد 

 .يحدد المواصفات التقنية للسكر الأبيض 27/04/1997قرار وزاري مشترك مؤرخ في * 
يحدد المواصفات التقنية للسكر المسحوق  27/05/1997* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

 أو السكر الرطب.
يتعلق بالمواصفات التقنية للحليب الجاف  31/05/1997* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

 .وكيفيات عرضهوشروط 
يتعلق بالمواصفات التقنية لأنواع سميد  25/05/1997* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

 .(3)عرضه وكيفيات وشروطالقمح الصلب 
 
 

                                                           

 .138 السابق، صالمرجع ، أرزقي زوبير (1)
 .439ص  المرجع السابق،، فاضل سارةو  سوري فهيمةيق (2)
 .1997أوت  20، الصادر في 55وقد نشرت هذه القرارات في الجريدة الرسمية عدد (3)
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 :المواصفات المسجلة -ب
بالتقييس  ةالهيئة المكلفتكون اختيارية التطبيق، يتم تسجيله في سجل يمسك من طرف 

ويذكر فيه رقم التسجيل وتاريخه  تدون فيه المقاييس الجزائرية المسجلة حسب ترتيبها العددي
 .(1)د رأي اللجان التقنية المعنيةبعد أخ وهذا، وتسميتهن المقياس بيا

 مؤسسةمواصفات الثانيا: 
تهدف هذه المواصفات إلى تنظيم العمليات المتعلقة بنشاط المصنع بمختلف أنواعها 

نتاج وتصنيعمن تدبير للمواد الأولية   .(2)وتسويق وا 
تعد هذه المواصفات بمبادرة من المؤسسة المعنية بالنظر إلى خصائصها الذاتية  و

وتختص مواصفات المؤسسة بكل المواضيع التي ليست محل المواصفات الجزائرية أو كانت 
توضع نسخة من مقاييس  إنمحل المواصفات الجزائرية ينقصها التفصيل، كما يجب 

 .(3)علام اللازمالمؤسسة لدى الهيئة المختصة بغية الإ
لا يجوز أن تكون مواصفات المؤسسة مناقضة لخصائص المواصفات الجزائرية، 

أن توضع نسخة من مقاييس المؤسسات لدى الهيئة المكلفة بالتقييس، نعتبر  ويجب
المصنوعة أو المستعملة داخل  والتجهيزاتأساليب الصنع  مواصفات المؤسسة بوجه خاص،

 . (4)المؤسسة نفسها
مقاييس المؤسسة مرتبطة أصلا في بلادنا بالمواصفات الجزائرية وهذا راجع تبقى 

لغرض مهم وهو توحيد الجهود بين الهيئات المكلفة بتنظيم عمليات التقييس والمؤسسات 
حتى يتسنى لها وضع منتجات في الأسواق تكون محل متابعة ومراقبة دورية  الاقتصادية

لمنع عمليات الغش في المنتوجات التي تهدد صحة وأمن المستهلك وكذا ضبط المعاملات 
 ادرة من الهيئة المكلفة بالتقييسالاقتصادية، كما أن تعديل المقاييس الجزائرية يتم غالبا بمب

                                                           

 .31- 30، صالسابقبولحية على بن بوخميس، المرجع  (1)
الحقوق  ، كلية13الفكر، عددمجلة  ،"الغذائيةالمواد  وجودة وسلامة،"دور المواصفات القياسية في ضمان هناء نوى (2)

 .548د.س.ن، ص  بسكرة، السياسية، جامعةوالعلوم 
القانون،  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فيمقارنة المستهلك: دراسةالآليات القانونية لحماية صحة عباسة الطاهر،  (3)

 .175-174ص  ،2017السياسية، جامعة مستغانم، والعلومالقانون المدني الأساسي، كلية الحقوق  :تخصص
 .98-97السابق، صالمرجع  ،شعباني نوال (4)
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ب من متعامل اقتصادي لتعديلها قصد تسهيل عملية تطبيقها أو مع أنه يمكن أن يكون بطل
 .(1)أن يطالب بإلغائها في حال ظهور مواصفات عالمية جديدة أكثر فعالية

 الإشهاد على المطابقة: الفرع الثاني
المطابقة أو وضع علامة المطابقة طريقا موضوعيا  وتسليم شهادةأصبح تقييم المطابقة 

تقييم المطابقة كل الإجراءات المستخدمة  ويقصد بإجراءومنظما لتأكيد نوعية المنتوجات، 
بشكل مباشر أو غير مباشر لتحديد مدى احترام الشروط ذات الصلة باللوائح الفنية أو 

 والإشهاد علىت كالتجارب، التفتيش المواصفات )أولا(، فتقييم المطابقة إجراء يشمل نشاطا
 المطابقة )ثانيا(، هذه الأخيرة يتم منحها من طرف الهيئة المكلفة بذلك )ثالثا(.

 أولا: التعريف بالإشهاد على المطابقة:
الإشهاد بالمطابقة يساهم في جعل المنتوج الوطني ينافس المنتوج الأجنبي، و إمكانية 

للمؤسسات الأجنبية كونها تمتلك نفس المواصفات المنصوص منافسة المؤسسات الوطنية 
، حيث يرمز للمنتوج الجزائري المطابق للمواصفات "ت ج" يها قانونا، و يعتبر إجراء إداريعل

 . (2)وتعني تقييس جزائري
 تعريف الإشهاد على المطابقة: -أ

-05رقممن المرسوم التنفيذي  01فقرة  03يعرف الإشهاد على المطابقة في المادة 
طرف ثالث على أن المتطلبات الخصوصية  أنها: " أكيدالمتعلق بتقييم المطابقة على  465

.و يعرفها المشرع وفقا للقانون (3)تم احترامها" شخص،المتعلقة بمنتوج أو مسار أو نظام أو 
على أنها نشاط يهدف إلى منح شهادة  09فقرة  02تقييس في المادة يتعلق بال 04-16رقم

الفنية  للوائحمن طرف ثالث مؤهل، تثبت مطابقة منتوج أو خدمة أو شخص أو نظام تسيير 
 أو للمرج الساري المفعول. التقيسيةأو للمواصفات أو للوثائق 
 يتعلق بتقييم المطابقة بأنه 465-05من المرسوم التنفيذي رقم  02وكما عرفت المادة 

هيئة  إجراء يهدف إلى إثبات المتطلبات الخصوصية بمنتوج أو مسار أو نظام أو شخص أو

                                                           

 .141-140 ص المرجع السابق،أرزقي زوبير،  (1)
 .440 السابق، صسارة، المرجع  فاضلو قسوري فهيمة  (2)
 11في ، الصادر 80ر عدد  ج، تعلق بتقييم المطابقة، ي2005ديسمبر  06المؤرخ في  465-05رقم تنفيذيمرسوم  (3)

 .2005ديسمبر
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تم احترامها وتشمل نشاطات كالتجارب والتفتيش والإشهاد على المطابقة واعتماد هيئات تقييم 
 المطابقة.

رية غير أنه إذا كانت وتجدر الإشارة إلى أن مسألة تقييم المطابقة هي مسألة اختيا
المنتوجات تمس بأمن و بصحة الأشخاص أو الحيوانات أو النباتات و البيئة فإن إشهاد 

 . (1)المطابقة يكون إجباريا وذلك دون التمييز بين المنتوجات المصنعة محليا أو المستوردة
 التالية:استوجب المشرع ضرورة توفر الشروط  ولإجراء المطابقة

 والوطنيةالفنية  للوائحيجب أن يكون البحث عن ضمان كاف لمطابقة المنتوجات   -1
بسبب المبالغة في صرامة إجراءات تقييم المطابقة وتطبيقها أكثر مما يلزم بحجة 

 .المخاطر التي قد تنجز عن عدم المطابقة
أنه عندما تكون الأدلة أو التوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات دولية ذات   -2

الجزائر طرفا فيه أو موجودة أو تكون على وشك الإعداد، فإنها  وتكونتشاط تقييسي ن
أو التوصيات  الأدلةتستخدم كأساس لإعداد إجراءات تقييم المطابقة إلا إذا كانت هذه 

 .أو بعض عناصرها غير ملائمة
لكون منشئها إقليم الدولة عضو  مورديأن يطبق إجراءات تقييم المطابقة على   -3

 .(2)الشروط ذاتها المطابقة على المواطنين وضمنبحسب القواعد نفسها، 
 المطابقة:بالإشهاد  مشتملات -ب

-05من المرسوم التنفيذي رقم  08يشتمل الإشهاد على المطابقة حسب نص المادة 
 :المتعلق بتقييم المطابقة على ما يأتي 465

والاعتراف الإشهاد على المطابقة الخاصة بالأشخاص: وهو مسار يتمثل في التقييم  -1
 بالكفاءة التقنية لشخص في أدائه لعمل محدد. العلني

الإشهاد على المطابقة الخاصة بالمنتوج: ويثبت به مطابقة المنتوج لصفات دقيقة أو  -2
 قواعد محددة سابقا وخاضعة لمراقبة صارمة.

 على الخصوص ما يأتي: الإشهاد على المطابقة الخاصة بالنظام: تضم -3

                                                           

 .166ص السابق،المرجع  رضوان،قرواش  (1)
 .167ص  ،نفسهالمرجع  (2)
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، تسيير الصحة والسلامة في الغذائيةسيير السلامة ، تبيئةتسيير الجودة، تسيير ال
 . (1)الوسط المهني

 المطابقة: إجراءات تقييم: ثانيا
ية بتسليم شهادة المطابقة على مطابقة ما اللوائح الفنية و المواصفات الوطن يتم الإشهاد

مطابقة ، و تتولى هيئات تقييم د بواسطة وضع علامة المطابقة على المنتوجأو تجس
المطابقة، وتعتبر علامة المطابقة  منتوجات تسليم هذه الوثائق أو رخص استعمال علامةال
 .(2)الفنية و المواصفات الوطنية علامات جماعية ائحو لل

و إجراءات تقييم المطابقة غير مؤسسة، فهي تخضع إلى دليل أو مواصفات دولية وفقا 
 465-05من المرسوم التنفيذي رقم  32الى  29من لمواد في الإجراءات المنصوص عليها 

 .(3)المتعلق بتنظيم التقييس و سيره
مااااااا بااااااالتقييس علااااااى  المتعلااااااق 04-04رقاااااام ماااااان القااااااانون  05 /ف 02مااااااادة التاااااانص 

:" كاااااال الإجااااااراءات المسااااااتخدمة بشااااااكل مباشاااااار أو غياااااار مباشاااااار لتحديااااااد ماااااادى احتاااااارام ييلاااااا
ضااااامن مااااااا تتضااااامنه الإجااااااراءات  والمواصاااااافات ومااااانالشاااااروط ذات الصااااالة باااااااللوائح الفنياااااة 

جااااااراء التجاااااااربالأخاااااارى أخااااااد العينااااااات  جااااااراءات وا   وضاااااامان المطابقااااااةالتقياااااايم  والتفتاااااايش وا 
جراءات التسجيل  ."زج بينهماوالاعتماد والمطابقة والم وا 

 :المطابقةثالثا: هيئات تقييم 
يعتبر المعد الجزائري للتقييس هو المخول الوحيد لتسليم شهادة المطابقة الإجبارية 

بوضع علامة المطابقة الوطنية الإجبارية، كما  والتي ترخصللمنتوجات المصنعة محليا 
بكل هيئة معتمدة لإنجاز خصوصية  الاستعانةيمكن للمعهد الجزائري للتقييس عند الحاجة 

 محددة في دفتر شروط يعده المعهد لهذا الغرض.
أما بالنسبة للمنتوجات المستوردة فيجب أن تحمل علامة المطابقة الإجبارية التي 

المؤهلة لبلد المنشأ و التي تكون معترف بها من طرف المعهد الجزائري  تسلمها الهيئات

                                                           

ون نقا :الدكتوراه، تخصص، رسالة مقدمة لنيل شهادة آليات حماية المستهلك في القانون الجزائريبوعون زكرياء،  (1)
 .65-55ص ، 2017 الأعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،

 .169قرواش رضوان، المرجع السابق، ص (2)
 .16حفاش وزة وبورجاج حميدة، المرجع السابق، ص (3)
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للتقييس، و إذا كانت المنتوجات لا تحمل علامة المطابقة الإجبارية فلا يسمح لها بالدخول 
 .(1)إلى التراب الوطني

من المرسوم  04تتولى تقييم المطابقة مجموعة من الهيئات نصت عليها المادة  
، هيئات التفتيش، هيئات الإشهاد وهي المخابريتعلق بتنظيم التقييس  464-05التنفيذي رقم 

مطابقة  والتجارب والتفتيش والإشهاد علىعلى المطابقة، حيث تكلف هذه الهيئات بالتحاليل 
 يلي: هذه الهيئات كما ويتمثل نشاط، والمسارات والأنظمة والأشخاصالمنتوجات 

والتجربة والقياس  الاختباريتمثل نشاط المخابر على الخصوص في خدمات  -1
تسمح بالتحقيق  والفحص والتعرف والتحقيق والتحليل التي العينات وأخدوالمعايرة 

 الأخرى. والمتطلبات الخصوصيةمن المطابقة مع المواصفات أو اللوائح الفنية 
وتحديد سار أو منشأ تتمثل نشاطات التفتيش في فحص تصميم منتوج أو م  -2

 كمتطلبات خصوصية أو على أساس حكم احترافي لمتطلبات عامة. مطابقتها
تتمثل نشاطات الإشهاد على المطابقة في ضمان مكتوب لمطابقة مواصفة أو   -3

لائحة فنية أو عموما مرجع مؤسس على نتائج التحليل أو التجربة في المخبر أو 
 .(2)على تقرير دقيق أو أكثر

 وخولها،  (3))ألجيراك( وسيرها وتنظيمها للاعتمادأنشأ المشرع الهيئة الجزائرية  وقد
 واستوفتلكل هيئة من الهيئات المذكورة آنفا، متى أثبتت كفاءتها  الاعتمادصلاحية منح 

من  05طبقا لنص المادة  واستقلاليةالشروط القانونية المنصوص عليها، بما فيها من نزاهة 
، وكذا المادة  (4)للاعتماديتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية  466-05رقم  التنفيذيالمرسوم 

 المتعلق بتقييم المطابقة. 465-05من المرسوم التنفيذي  09
 21و 18ة المااااااواد رقاااااام المتعلااااااق بااااااالتقييس صااااااراح 04-16رقاااااام  لقااااااد ألغااااااى القااااااانون

تطبيقاااااااا المتعلاااااااق بتقياااااايم المطابقااااااة  465-05و التااااااي جاااااااء المرساااااااوم التنفيااااااذي رقاااااام 22و 
                                                           

 .167-166ص  ،السابق عقرواش رضوان، المرج (1)
 .168ص  ،نفسهالمرجع  (2)
ألجيراك مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري مقرها بمدينة الجزائر تخضع لوصاية الوزير المكلف بالتقييس،  (3)

 المالي. الاستقلالتتمتع بالشخصية المعنوية و 
، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها 2005ديسمبر  06مؤرخ في  466-05مرسوم تنفيذي رقم  (4)

 .2005ديسمبر  11، الصادر في80"ألجيراك"، ج ر عدد
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مناااااه علاااااى أن هاااااذه النصاااااوص التنظيمياااااة تبقاااااى ساااااارية  10ناااااص فاااااي الماااااادة  ههاااااا، إلا أنااااال
 .(1)نونالمفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القا

 تقييس المنتوجات :المطلب الثالث
نظام التقييس لضمان صحة وسلامة  نتاجوالا الاقتصادأدرج المشرع في مجال 

 إلزامياالقانونية امرا  والمواصفاتفأصبحت مطابقة المنتوجات والخدمات للمقاييس  المستهلك،
والسلع للمقاييس لعدة هيئات ولهذا أسند المشرع مهمة مراقبة مدى مطابقة الخدمات  (.)اولا
 هذه المقاييس بعدة مراحل متتابعة )ثالثا(. ر(. وتم)ثانيا

 مفهوم التقييس: الفرع الأول
نوعية  وتحسين الوطني  وتطويرا للاقتصادالتقييس يعتبر أداة ضرورية لتنظيم 

المنتوجات، لذا تسعى الدولة لترقيته و دعمه )أولا(، تأكيدا منها على مدى أهميته و حتى 
 تتحقق كافة الأهداف المرجوة منه )ثانيا(.

 :أولا: تعريف التقييس
قواعد لتنظيم  وتطبيق"وضع بأنه: يعرف التقييس حسب المنظمة الدولية للتقييس "إيزو" 
 اقتصادخاصة لتحقيق  وبصفة نشاط معين لصالح جميع الأطراف المعنية وبتعاونها،

 . (2)الأمان تمقتضيامتكامل مع الاعتبار الواجب لظروف الأداء و 
تتعلق  وتجارية"وضع وثائق مرجعية تتضمن حلولا لمشاكل تقنية  كذلك بأنه: ويعرف

والعلمية  الاقتصاديةرح بشكل متكرر في العلاقات بالمنتجات، الأموال والخدمات التي تط
 .(3)للشركاء والمتعاملين والاجتماعية

 04-16والقانون رقم 04-04أما المشرع فقد قدم تعريفا للتقييس بموجب القانون رقم
يلي:"  ، المتعلق بالتقييس كما04-04من القانون رقم 02الذي عدل الفقرة الأولى من المادة 

مواجهة  ومتكرر فيالتقييس هو النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال مشترك 
مشاكل حقيقة أو محتملة، يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار 

 .معين"

                                                           

 .58بوعون زكرياء، المرجع السابق، ص (1)
 .461ص السابق،تواتي نصيرة، المرجع  (2)
 .283ص  ،السابقع المرج محمد،بودالي  (3)
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لاحظ بأن المشرع لم يولي اهتماما كبيرا للوثائق المرجعية التي كلا التعريفين ن وبمقارنة
التي تطرح  والخدمات والسلعتخص المنتوجات  وتجاريةوي على حلول لمشاكل تقنية تحت

بحكم  والاجتماعيين، والتقنيين والعلميين الاقتصاديينبصفة متكررة في العلاقات بين الشركاء 
ترد الإشارة إليها ضمن التعريف الوارد في التعديل  ولمأن مثل هذه الأحكام تم إلغاؤها 

 .(1)الجديد
 أهداف التقييس: ثانيا:

يهدف التقييس بصفة مباشرة للبحث في مطابقة المنتوج و بشكل غير مباشر البحث 
في مسألة السلامة، حيث أن التقييس يستهدف بوجه خاص تحقيق الأهداف المشروعة و 
التي يقصد بها تلك المتعلقة بالأمن الوطني و حماية المستهلك و النزاهة في المعاملات 

و أمنهم، و حياة الحيوانات أو صحتها، و الحفاظ على التجارية و حماية صحة الأشخاص 
الطبيعة ذاتها، و بذلك فإن السلامة تعتبر من النباتات و حماية البيئة، و كل هدف آخر 

مظهرا من مظاهر المطابقة، و على هذا الأساس استوجب المشرع أن تكون المنتوجات التي 
النباتات و البيئة موضوع إشهاد إجباري تمس بأمن و صحة الأشخاص أو الحيوانات و 

 . (2)للمطابقة
 :(3)يما يلبوجه عام يهدف نظام التقييس إلى تحقيق  

 والمستهلك. للمجتمع ةالاقتصادية والصحيتوفير الحماية  -1
 المحلي. وتحسين المنتوجالكفاءة الإنتاجية  رفع -2
 ورفع كفاءتهالوطني عن طريق حمايته للمنتوج المحلي  الاقتصادالمحافظة على  -3

 وجودته.
 تكلفة الإنتاج. خفض -4
 المعوقات. ورفعالمحلي والأجنبي  الاستثمارتشجيع   -5
 .والدقيقةالمعلومات الصحيحة  وتوفيرإعطاء   -6

                                                           

 .461ص السابق،تواتي نصيرة، المرجع  (1)
 .146قرواش رضوان، المرجع السابق، ص (2)
 .147المرجع نفسه، ص (3)
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 .والاستيراديادة عمليات التصدير المساهمة في ز   -7
من القانون  03أهداف التقييس من خلال نص المادة  حدد الجزائري قدأما المشرع 

 : يما يليهدف التقييس إلى  بالتقييس،المتعلق  04-16رقم 
 التكنولوجيا. ونقل، والخدماتتحسين جودة السلع  -أ
 التمييز. وعدمالتخفيف من العوائق التقنية للتجارة،  -ب
 مبدأ الشفافية. واحترام ،اشتراك الأطراف المعنية في التقييس -ت
 تجنب التداخل و الازدواجية في أعمال التقييس. -ث
جراءات التقييمالمتبادل باللوائح الفنية  الاعترافالتشجيع على   -ج ذات  والمواصفات وا 

 الأثر المطابق.
 اقتصاد الموارد وحماية البيئة.  -ح
 وحماية المستهلكينلأهداف مشروعة لاسيما في مجال الأمن الوطني  الاستجابة -خ

الأشخاص أو أمنهم  وحماية صحةالمعاملات التجارية  والنزاهة فيالوطني  وحماية الاقتصاد
آخر من الطبيعة  وكل هدف وحماية البيئةالنباتات  والحفاظ علىأو صحتها  وحياة الحيوانات

 ذاتها. 
 هيئات التقييس: الفرع الثاني

لعدة أجهزة تم إنشائها  والسلع للمقاييسأوكلت مهمة مراقبة مدى مطابقة الخدمات 
الوطني للتقييس )أولا(، المعهد الجزائري للتقييس  وهي المجلسبموجب نصوص قانونية، 

 الهيئات ذات النشاطات التقييسية )رابعا(. (،)ثانيا(، اللجان التقنية الوطنية )ثالثا
 تقييسأولا: المجلس الوطني لل

ميادان التقيايس يقتاارح  ونصااح فاييعتبار المجلاس الاوطني للتقياايس بمثاباة جهااز استشاارة 
 إلى تطوير النظام الوطني للتقييس. تؤدي وتدابير استراتيجيا

 تكوين المجلس الوطني للتقييس -أ
يتكون المجلس الوطني للتقييس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله من 

المتعلق بتنظيم  464-05من المرسوم التنفيذي رقم  04الأعضاء التي نصت عليهم المادة 
التقييس و تسييره، و يتمك تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس بقرار من الوزير المكلف 

ت قابلة للتجديد بناءا على اقتراح من السلطة و الجمعية التي ينتمون سنوا 03بالتقييس لمدة 
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إليها بحكم كفاءاتهم، و يتولى المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس أمانة المجلس، و في 
كما  أول اجتماع للمجلس يعد نظامه الداخلي و يصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه،

كما يمكن  ة مرتين في السنة بناءا على استدعاء من رئيسه،يجتمع المجلس في دورات عادي
 .(1)له لن يجتمع في دورات غير عادية

 مهام المجلس الوطني للتقييس -ب
المتعلق بتنظيم التقييس، فإن  464-05من المرسوم التنفيذي رقم  03حسب المادة 

 يلي:  تكلف بما وبهذه الصفةللمجلس الوطني للتقييس دورا استشاريا في ميدان التقييس 
 .اقتراح السياسة الوطنية للتقييس  -1
 .وترقيتهالتدابير الكفيلة بتطوير النظام الوطني للتقييس الاستراتيجيات و اقتراح   -2
 تحديد الأهداف المتوسطة والبعيدة المدى في مجال التقييس.  -3
 دراسة مشاريع البرامج الوطنية للتقييس المعروضة عليه لإبداء الرأي.  -4
 .للتقييس وتقييم تطبيقهامتابعة البرامج الوطنية  -5

الوطني للتقييس حصيلة نشاطاته في آخر كل سنة إلى ما يقدم رئيس المجلس ك
 .(2)رئيس الحكومة، و يصادق بالأغلبية المطلقة على التوصيات و الآراء

 ثانيا: المعهد الجزائري للتقييس
تتمتع  وتجاريالمعهد الجزائري للتقييس مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي  يعتبر

يضمن تبعات الخدمة العمومية طبقا لمقتضيات المالي، وهو  والاستقلالبالشخصية المعنوية 
للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقته  ويخضعدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم 

 . (3)التجارية في علاقته مع الغير وللقواعدمع الدولة 
 
 

                                                           

المجلة الأكاديمية ، "القانونية لضمان حماية المستهلك في الجزائر والمقاييسمطابقة المواصفات "قرواش رضوان،  (1)
 .237ص ،2014 ،بجاية ميرة،عبد الرحمان  السياسية، جامعةكلية الحقوق والعلوم  ،01عدد  القانوني،للبحث 

 .وسيرهالمتعلق بتنظيم التقييس ، 464-05من المرسوم التنفيذي رقم  06لمادة ا (2)
القانون، ، أطروحة نيل شهادة الدكتوراه في الآليات القانونية لحماية المستهلك في القانون المقارن محمد،كي لما (3)

 .180، ص 2018 ،السياسية، جامعة تلمسان والعلوم، كلية الحقوق والاستهلاكقانون المنافسة  :تخصص
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 تكوين المعهد الجزائري للتقييس -أ
، وعليه يتكون  (1)يسير المعهد الجزائري للتقييس من طرف مدير عام بمساعدة مجلس إدارة 

 المعهد الجزائري للتقييس من هيئتين هما:
 المدير العام للمعهد -1

الصفة يعتبر المدير العام  وبهذهمهامه حسب نفس الأشكال  وتنتهييعين بمرسوم رئاسي 
 : (2)هو

 للمعهد.المسؤول عن السير العام  -
 أعمال الحياة المدنية. وفي كليمثل المعهد أمام العدالة  -
 يمارس السلطة السليمة على مستخدمي المعهد. -
 التقارير التي يقدمها لمداولات مجلس الإدارة. يعد -
ومعالجتها به  والأنشطة المتعلقةينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بالتقييس  -

 .وتحليلها
 .وينفذهايعد الميزانية التقديرية للمعهد  -
 .والاتفاقيات والاتفاقاتيبرم كل الصفقات  -
 ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة. -
 للتقييس. والمجلس الوطنيمجلس الإدارة  اجتماعاتيتولى تحضر  -
والحسابات والتقديرات  حَصَائِلال ويعد كليأمر بالنفقات المرتبطة بمهام المعهد  -
 المالية
 يسهر على الحفاظ على أملاك المعهد. -

                                                           

قانونه  وتحديدللتقييس  الجزائريتضمن إنشاء المعهد ي، 2011يناير  25مؤرخ في  20-11تنفيذي رقم مرسوم  (1)
 21المؤرخ في  ،69-98للمرسوم التنفيذي رقم  والمتمم، المعدل 2011جانفي  30الصادر في ، 06ر عدد  الأساسي، ج

مارس  01الصادرة في  ،11ر عدد وتحديد قانونه الأساسي، ج ضمن إنشاء المعهد الوطني للتقييسيت ،1998فيفري 
1998. 

، معدل وتحديد قانونه الأساسي المتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقييس، 69-98من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  (2)
 .و متمم
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من  20كما له اقتراح النظام الداخلي للمعهد ليوافق عليه مجلس الإدارة حسب المادة 
 وتحديد قانونهالمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس  69-98المرسوم التنفيذي رقم

 الأساسي.
 مجلس الإدارة-2

من المرسوم التنفيذي  11يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الذين نصت عليهم المادة 
 ويتم تعيينهمالأساسي،  وتحديد قانونهالمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس  20-11رقم 

بقرار من الوزير المكلف بالتقييس بناءا على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة 
الإدارة بناءا على استدعاء من رئيسه في دورة  ويجتمع مجلسبلة للتجديد، ثلاث سنوات قا

عادية مرتين في السنة، كما يمكن أن يجتمع في دورة عادية بناءا على طلب من رئيس 
 مجلس الإدارة أو من المدير العام للمعهد.

وفي ، وسيرهبتنظيم المعهد  ل تدبير متعلقمعهد القيام بدراسة كإدارة ال ويتولى مجلس
من المرسوم  10ة في المادة ر المسائل المذكو  ويفصل فيالإطار يتداول مجس الإدارة  هذا

 .وسيره التقييس مالمتعلق بتنظي 464-05التنفيذي رقم 
 للتقييسمهام المعهد الجزائري  -ب

 : (1)يلي يكلف المعهد الجزائري للتقييس بما
 السهر على إعداد المواصفات الوطنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات.  -1
جراء التحقيقاتإنجاز البحوث   -2  العمومية في مجال التقييس. والدراسات وا 
 الوطنية في مجال التقييس. الاحتياجاتتحديد   -3
 السهر على تنفيذ البرنامج الوطني.  -4
 ضمان توزيع المعلومات المتعلقة بالتقييس.  -5
 تسيير نقطة الإعلام المتعلقة بالعوائق التقنية للتجارة.  -6
 التي تكون طرفا فيه. الجهوية للتقييس ويضمن تمثيل الجزائر في الهيئات الدولية   -7

                                                           

 .وسيرهالتقييس  بتنظيم ، المتعلق464-05من المرسوم التنفيذي رقم  07 المادة (1)
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فإن المعهد الجزائري للتقييس يتولى تنفيذ السياسة الوطنية للتقييس  ذلكبالإضافة إلى 
 ،20-11المرسوم التنفيذي رقم  ن م 07حسب نص المادة  ىالصفة بمهام أخر  ويكلف بهذه

 المتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس.
 الوطنيةثالثا: اللجان التقنية 

 طابقة الخدمات والسلع للمقاييسوماقبة لت لها مهمة مر وهي من الأجهزة التي أوك
العمومية وحتى من ممثلي جمعيات المستهلك  والهيئاتفتتشكل من عدت ممثلين للمؤسسات 

 .والبيئة وأطراف أخرى
 تكوين اللجان التقنية الوطنية -أ
المتعلق بتنظيم والتقييس  464-07من المرسوم التنفيذي رقم  08حسب المادة  
تنشأ لكل نشاط أو مجموعة أنشطة تقييسية لجنة تقنية وطنية بمقرر بناءا على اقتراح  وسيره،

 حل هذه اللجان بنفس الأشكال. ويتممن المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، 
من المرسوم نفسه، تشكل اللجان التقنية الوطنية من ممثلي  09 وحسب المادة

والبيئة المستهلك  وجمعيات حماية، ملين الاقتصاديينوالمتعا والهيئات العموميةالمؤسسات 
يمثلونها، كما  والمؤسسات التيمن الهيئات  ويتم تعيينهمالأخرى المعنية،  وكل الأطراف

 في أنشطتها بخدمات الخبراء عند الحاجة. الاستعانةيمكنها 
كل جنة  وتشملحيث تم إنشاء خمسة لجان كل واحد منها حسب مجال اختصاصها، 

 .(1)فرعية ولجان وأمانةعلى رئيس 
 الوطنيةمهام اللجان التقنية -ب
 : (2)حسب ميدان اختصاصها بمايلي تكلف اللجان التقنية الوطنية 

 إعداد مشاريع برامج التقييس. -1
 إعداد مشاريع المواصفات.  -2

                                                           

يتضمن إنشاء لجان تقنية وطنية مكلفة بأشغال ، 2007جوان  18المؤرخ في ، الوزاريمن المقرر  03و 02المادة  (1)
 .2007سبتمبر  02، الصادر في 53ر عدد التقييس، ج

 المتعلق بتنظيم التقييس و سيره. 464-05من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة (2)
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تبليغ مشاريع المواصفات إلى المعهد الجزائري للتقييس قصد إخضاعها للتحقيق   -3
 العمومي.
من اللجان التقنية المماثلة  والجهوية الواردةمشاريع المواصفات الدولية  فحص  -4

 تكون الجزائر طرف فيها. والجهوية التيالتابعة للهيئات الدولية 
 .والجهويالمشاركة في أشغال التقييس الدولي   -5
 المساهمة في إعداد اللوائح بناءا على طلب الدائرة المعنية.  -6

 التقييسيةالهيئات ذات النشاطات : رابعا
 .(1)هي هيئة تتولى نشاطات معترف بها في ميدان التقييس

وسيره المتعلق بتنظيم التقييس  464-05من المرسوم التنفيذي رقم  11 وعرفتها المادة
 مبادئ ويلتزم بقبولكل كيان يثبت كفاءته التقنية بتنشيط الأشغال في ميدان التقييس  بأنها

 حسن الممارسة المنصوص في المعاهدات الدولية.
إلى  تبليغهاو تتولى الهيئات ذات النشاطات التقييسية إعداد المواصفات القطاعية 

اعتماد هذه  ويتمالمعهد الجزائري للتقييس كما يسهر على توزيعها بكل الوسائل الملائمة، 
رأي المدير  أخذالهيئات ذات النشاطات التقييسية، بمقرر من الوزير المكلف بالتفتيش بعد 

 .(2)العام للمعهد الجزائري للتقييس، كما يسحب اعتمادها بنفس الأشكال
 مراحل وضع المواصفات القياسية: الثالثالفرع 

يمر إعداد المواصفات القياسية تحديدا المواصفات الوطنية بمجموعة من المراحل 
جرى إعدادها مواصفات قياسية وطنية تتختلف فيما بينها إذا كانت المواصفات القياسية التي 

 )أولا( أو لوائح فنية )ثانيا(.
 أولا: مراحل إعداد المواصفات القياسية الوطنية

صفات الوطنية لجمع انية للتقييس صلاحية عداد المو منح المشرع للهيئة الوط 
من القانون  12صرح في المادة  وذلك حين، والقابلة للاستهلاك المنتوجات المعدة والسلع 
:" تعد المواصفات الوطنية من قبل الهيئة الوطنية يما يلالمتعلق بالتقييس  04-04رقم 

 للتسيير".

                                                           

 .، معدل ومتممالمتعلق بالتقييس 04-04من القانون رقم  08الفقرة  02المادة (1)
 . وسيرهالمتعلق بتنظيم التقييس  464-05من المرسوم التنفيذي رقم  13و 12المادتان (2)



 

 

 الإطار القانوني للالتزام بالمطابقة الفصل الأول:

 

43 
 

التقنية الوطنية بصفتها "تمارس مهامها تحت و في هذا الإطار كلف اللجان  
مسؤولية الهيئة" بإعداد المشاريع التمهيدية للمواصفات و ليتسنى لها ذلك تتلقي كل لجنة من 
الهيئة الوثائق اللازمة لأداء مهمتها لاسيما مهاما تتعلق بالمواصفات الدولية أو أي وثيقة 

تعين بجميع الآراء التي تراها مفيدة أخرى تخص المسألة المدروسة، و لها أيضا أن تس
لتنتهي بعدها إلى عرض تلك المشاريع مرفقة بتقارير تبرر محتواها على الهيئة الوطنية 

 .(1)للتقييس
تقوم هذه الأخيرة تبعا لطبيعة المسألة المدروسة و استنادا إلى آراء اللجان التقنية 

ليها يمكن قبولها شكلا و مضمونا بالتحقق مما إذا كانت مشاريع المواصفات المعروضة ع
قبل إخضاعها للاستقصاء أو التحقيق العمومي و هو المرحلة التالية لمرحلة إعداد المشاريع 

( يوما للمتعاملين الاقتصاديين، و لكل الأطراف 60، وتمنح فترة زمنية قدرها )ةالتمهيدي
ر بعد انقضاء هذا أي ملاحظة بعين الاعتبا أخدالمعنية قصد تقديم ملاحظاتهم، دون 

سلها إلى اللجنة التقنية الأجل، لتتكفل الهيئة بالملاحظات المقدمة خلال فترة التحقيق و تر 
و استنادا إلى تلك الملاحظات، و الملاحظات المؤسسة على وجه التحديد، تصادق المعنية

بتقارير تبين على  مرفقةاللجان التقنية على الصيغة النهائية للمواصفات، و ترسل المشاريع 
الهيئة.إلى  الاعتبارلتي لم تأخذها بعين الخصوص الظروف التي أعدت فيها والملاحظات ا

المشتمل على مشروع أو مشاريع المواصفات التي  الاعتمادئة ملف تكون بعد ذلك الهي 
في الأخير المواصفات  وتسجل الملاحظات التي أشارتها، وعلىوافقت عليها اللجان التقنية 

من  ابتدءاالوطنية المعتمدة بموجب مقرر صادر من مديرها العام حيث تدخل حيز التطبيق 
 .(2)هيئةتاريخ توزيعها عبر المجلة الدورية لل

 ثانيا: مراحل إعداد اللوائح الفنية
مشروع الفنية عبر مراحل متتابعة، تبدأ الأولى بإعداد  ةيتم إعداد اللائح  

الفنية، و حين إعداده يجب على الدائرة الوزارية المعنية به باعتبار أي إعداد مثل  ةاللائح
 الاعتبارهذه الوثائق يتم بمبادرة من الدوائر الوزارية في الدولة و يجب أن تأخذ بعين 

الدولية كأساس لمشروع اللائحة فتتحقق بداية من وجود  تمشاريع المواصفاالمواصفات أو 

                                                           

 .551ص السابق،المرجع  هناء، نوى (1)
 التقييس وسيره. المتعلق بتنظيم 464-05من المرسوم التنفيذي رقم  17-16المادتان (2)
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الدولية الملائمة لدى الهيئة، و في حال وجودها تقوم  تاريع المواصفامش والمواصفات أ
بطلبها هي و نص المواصفات الوطنية إلى جانب اللوائح الفنية التي تتناول نفس الموضوع 
و تسعى لتحقيق نفس الهدف، و هنا على الهيئة أن توفر وثائق المواصفات و الدليل الدولي 

و كذا طرق الإثبات المحتملة و  متعلقة بتقييم المطابقة،ال الاختبارو على الخصوص طرق 
 علامات الإشهاد على المطابقة المتعلقة بالمنتوجات المعنية.

مواصفات أو مشاريع مواصفات وطنية ى تأسيس مشروع اللائحة الفنية عل وفي حال
مواصفة أما أو دولية فإن باقي إجراءات إعداده تكون بنفس الإجراءات التي يمر بها إعداد ال

إذا لم يكن مؤسسا على مواصفات أو مشاريع مواصفات وطنية أو دولية فهنا يخضع 
للتحقيق العمومي الذي يناط إلى الهيئة الوطنية للتقييس بنفس المراحل التي يمر بها التحقيق 

 العمومي للمواصفات.
يوما تتكفل الهيئة ( 60و بعد استكمال فترة التحقيق التي لا يمكن أن تتجاوز الستين )

بالملاحظات المقدمة خلال هذه الفترة حول مشروع اللائحة الفنية، و يتم المصادقة على 
الصيغة النهائية لها بالنظر للملاحظات المؤسسة لتعتمد اللائحة في الأخير لقرار مشترك 

ة حيث بين الوزير المكلف بالتقييس و الوزراء المعنيين و تنشر كاملة في الجريدة الرسمي
 . (1)تدخل حيز التنفيذ إبتداءا من تاريخ نشرها

في الجزائر أن عدد المواصفات الفنية القياسية المقرر في الوقت الحاضر  والملاحظ
محدودة بالمقارنة بالدول الأخرى، كما أنه لا يجرى تحديث هذه المواصفات بصفة مستمرة 

لمعارف العلمية، فضلا على أنها اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية وا وبالسرعة
على ذلك فإنه  وزيادة، والكفاءةمواصفات ضعت أصلا مستهدفة مستوى متواضعا من الجودة 

 .(2)من الواضح أن هناك تقصيرا كبيرا في مراقبة تنفيذ هذه المواصفات القياسية
                                                           

 .552ص ،المرجع السابق، نوى هناء (1)
علوم  :، تخصصالحماية الجنائية للمستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونيةساسي مبروك،  (2)

 .56، ص 2010 جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،
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 خلاصة الفصل الأول 
المطابقة الكمية أو الوصفية فرض المشرع الالتزام بالمطابقة على المحترف ،سواء 

وحتى الوظيفية ، اعتمادا على الأسس التشريعية من خلال النصوص المنظمة للاستهلاك 
والمبادئ العامة في القانون المدني إلى جانب الأسس العقدية ، وحتى تستجيب السلع و 

لت مهمة مراقبة الخدمات التي يتم تقديمها للمستهلك لكافة المقاييس والمواصفات القانونية أوك
مدى مطابقتها  لعدت هيئات تقييس مسؤولة عن وضع هذه المواصفات القياسية ، لكونها 
أدوات رقابة تساعد المستهلكين لتأكد من سلامة السلع والخدمات المعروضة لشروط الجودة 

  و السلامة واستبعاد تلك المنتجات التي لا تستجيب للرغبات المشروعة للمستهلك.
 

                                                                                                                                                                                     
 



الثانيالفصل   
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 تصنيع طرق تقدم نم عنها نتج ما الحاصلة التطورات إليه دعت بالمطابقة لتزامالا إن
نتاج  غالبا المستهلك افتقاد مقابل في الأخيرة تعدد هذهو  تنوع وبالتالي والخدمات، السلع وا 
 المنتجات تلك لمختلف واستخدامه اقتنائه أثناء الضرورية والخبرة المعرفة من الكافي للقدر
 كما أو أو الخدمات السلع مقدمي لبعض الدائم السعي إلى ضافةبالإ السوق، في ةالمتوفر 
 حاجياتب بجدية الاهتمام دون الربح أي الخاصة، مصالحهم لتحقيق بالمهنيين يسمون

شباعو  المستهلك  بأمنه المساس خلال من به الإضرار إلى النهاية في يؤدي ماهذا و  رغباته، ا 
 .وصحته

 بتوفير الكفيلة الآلياتو  الوسائل لوضع التدخل المشرع على لزما كان ذلك ولمواجهة
 المواصفاتو  للمقاييس المطابقة غير المنتجات أصناف كل من للمستهلك اللازمة الحماية
المبحث )المطابقة تلك ، وذلك من خلال الإقرار بممارسة رقابة على المطلوبة القانونية

حال إثبات إخلال المتدخل بالتزاماته بمطابقة الأول( مع تحديد الجزاءات المناسبة في 
 المبحث الثاني(.)منتوجاته 
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 كلحماية المستهل كآليةرقابة المطابقة  :المبحث الأول
ذ لا حماية لمصالح المستهلك، إالمكرسة  الآلياتعتبر الرقابة على المطابقة من ت

لكافة المواصفات والمقاييس  ستهلاك دون مراقبة مدى مطابقتهللاي منتوج أيتصور تقديم 
مرا هاما وضروريا بفعل ما يشهده أد من نوعيته وجودته، وهو ما يعد محددة قانونا للتأكال

المستهلك خصوصا  منأوممارسات منافية وضارة بصحة و  ياتسلوكالسوق من استفحال 
ليفها المطلب الأول(، ولتفعيل ذلك تم تعداد مجموعة من الأجهزة وتك)والاقتصاد عموما 

 المطلب الثاني()العملية قانونيا لتجسيد الرقابة من الناحية 
 مفهوم الرقابةالأول:  المطلب

، يجب أن يوضع سليمالكي يتم تطبيق قواعد وتنظيمات قانون حماية المستهلك تطبيقا 
فعال لمراقبة المنتوجات التي تعرض للاستهلاك للتحقق من مدى توافر المقاييس  نظام

قررة الفرع الأول(، وفقا للأشكال الم)تميزها القانونية التنظيمية التي لمواصفات المعتمدة وا
 الفرع الثاني()لذلك 
 تحديد المقصود بالرقابة :الأول الفرع

 ن كبر حجم المؤسسات خلال القرنألرقابة منذ الثورة الصناعية بعد ظهر موضوع ا
تعاريف  أعطيتحيث  ،(1) منظمةت عملية الفحص عملية فنية أصبحف م( 20)العشرين 

الخاص  ثم تحديد التعريف( أولا)محاولة تعريفها بصفة عامة عدة للرقابة وهذا ما يستدعي 
 .معانيها)ثانيا( محاولة لتبسيط وفهم  لها
 التعريف العام للرقابة :أولا

المختلفة  الأنشطةجعل  إلىعملية تنظيمية تهدف نها: "أبتعرف الرقابة بصفة عامة 
 وفي حالة وجود انحرافات تؤثر  التوقعات والمعايير المستهدفة،النتائج منسجمة مع والخطط و 

                                                           
دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  :المستهلكالقانونية لحماية  الآليات، د القادرمعروف عب)1(

 .176، ص 2017المدني الأساسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس،مستغانم،
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 .(1)" التصحيحية اللازمة اتجراءالإتخذ سباب وتالأ
 هخضوع شيء معين لرقابة هيئة أو جهاز يحدد"يقصد بالرقابة: خر آوفي تعريف 

 .(2)المحددة قانونا"  القانون للقيام بالتحري والكشف على الحقائق
بممارستها  الجهاز المختصولا  نه لم يحدد موضوع الرقابةأالملاحظ في هذا التعريف 

التحري والكشف عن الحقائق والمقاييس المطلوبة حدد الغاية المرجوة منها ألا وهي نما ا  و 
 .(3)عملية ماقانونا في 

 التعريف الخاص للرقابة :ثانيا
والتي تستخدم بهدف  ت المحددةمجموعة من المنتوجا هي يقصد برقابة المنتوجات

طابق مع تلك المواصفات التي وضعت له تنتاج الذي تم تحقيقه يتفق ويالإأن التأكد من 
 .سلفا

نه يربط بين رقابة المنتوجات وجودتها، في حين أن ما يلاحظ على هذا التعريف أ
نما تت علق بالتأكد من ممارسة الرقابة لا تستهدف إنتاج سلع أو تقديم خدمات بمستوى عال، وا 

المستهلك، أما تحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الموضوعة حماية لمصلحة 
 .( 4)مستوى الجودة فهو يندرج ضمن مفهوم ضمان الجودة

 أشكال الرقابة :نيالفرع الثا
تحليل  إجراءالرقابة بين الرقابة السابقة التي يقوم بها المتدخل، من خلال قيامه بتتنوع 

أو  لإنتاجمطابقة المنتوج لقواعد إنتاجها والحصول على ترخيص مسبق دة ومراقبة الجو 

                                                           
 .177-176، ص نفسه المرجع ،معروف عبد القادر (1)
 .68بوخميس، المرجع السابق، ص بولحية علي بن  (2)
مذكرة لنيل شهادة  دور أجهزة الدولة في حماية المستهلك على ضوء التشريع الجزائري والفرنسي،حملاجي جمال، ( 3)

 2006الماجستير في القانون، تخصص: قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
 .9ص 

 .177، ص السابق المرجع ،د القادرعب معروف( 4)
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أجهزة تسهر على مراقبة مدى ، والرقابة اللاحقة التي تتولاها (أولا)تسويق بعض المنتوجات 
 (.1) (القوانين الخاصة بسلامة المستهلك )ثانيااحترام 

 الرقابة السابقة :أولا
المستهلك وقمع  مايةبح يتعلق 03-09القانون رقم  من 125من خلال نص المادة 

رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك  إجراءنه: " يتعين على كل متدخل أالغش على 
التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تتناسب هذه الرقابة مع طبيعة العمليات  للأحكامطبقا 

ائل التي وجات التي يضعها للاستهلاك والوسالتي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنت
 .."المتعارف عليه في هذا المجال. توالقواعد والعادا ختصاصهلايجب أن يملكها مراعاة 

يتعلق بمراقبة المواد المنتجة محليا  65-92من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  تنص
المواد الغذائية والمنتجات  إنتاجأنه: " يجب على المتدخلين في مرحلة على  المستوردة وأ

تحليل الجودة ومراقبة مطابقة المواد التي  إجراءوتوزيعها، أن يقوموا ب ادهاواستر الصناعية 
ينتجونها، يجب أن تخضع المواد المنتجة محليا أو المستوردة للتحليل ومراقبة المطابقة قبل 

 (.2)عرضها في السوق"
رقابة على مطابقة المنتوج  إجراءبضرورة انطلاقا من ذلك فقد ألزم المشرع المتدخل 

تحليل الجودة ومراقبة المواد التي  إجراءكان هذا الأخير محليا أو مستوردا عن طريق سواء 
 (.3)ما يسمى "بالمراقبة الذاتية" وهوبنفسه أو يتاجر فيها ينتجها 

  ،(4) للإنتاجالمتدخل على رخصة مسبقة كما تتطلب الرقابة السابقة حصول 

                                                           
، أطروحة لنيل درجة دكتورة في العلوم دراسة مقارنة :سلامة من أضرار المنتجات الخطيرةالالتزام بال قونان كهينة، (1)

 . 250، ص 2017قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  :القانونية، تخصص
المستوردة، ج ر محليا أو المنتجة بمراقبة مطابقة المواد  يتعلق، 1992فيفري  12مؤرخ في  65-92رقممرسوم تنفيذي ( 2)

 ومتمم.، معدل 1992فيفري  19في  الصادر ،13عدد 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال المقارن، تأثير قانون حماية المستهلك على عقد البيعجليل أمال، (3)

 .97، ص 2012ق والعلوم السياسية، جامعة وهران، كلية الحقو 
 .98المرجع نفسه، ص ( 4)
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 بالقواعد العامة لحماية المستهلكالمتعلق  02-89من القانون رقم  16لمادة ا لوفق
مواد و لبعض المنتوجات ذات الطابع السام، والمواد الصيدلانية، بالنسبة وذلك  ،(1) الملغى

 .التجميل والتنظيف البدني
 رقم نونأبقى العمل بالمراسيم التنظيمية للقا 03-09 رقم ن القانونأ وتجدر الإشارة هنا

 .(2) المفعولسارية  89-02
 ة على المنتجات ذات الطابع السامالرقابة المفروض ـــأ 

المواد  لإنتاج المسبقةالمتعلق بالرخص  254-97من خلال المرسوم التنفيذي رقم 
رخصة  إلىهذه المنتجات تخضع رادها، يالسامة والتي تشكل خطرا من نوع خاص واست

ر التجارة وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي تسليمها وزيحيث يتولى  للإنتاجمسبقة 
 .3والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم

ع السام لدى مديرية المواد ذات الطابراد يويوجه طلب الرخصة المسبقة لصنع /أو است
حوبا ، ويجب أن يكون طلب الحصول على الرخصة مصإقليمياالمختصة  الأسعارالمنافسة و 

 (4)بالوثائق التالية:

 من مستخرج السجل التجاري؛ الأصلنسخة مصادقة طبق  -1

في صنع المنتوج  تدخلية للمكونات التي ئالطبيعة والمواصفات الفيزيائية والكيميا -2
 المعني؛

 الرقابة؛ إطارنتائج التحاليل التي تمت في  -3

 تدابير الحماية المتخذة في مجال تغليف المنتوجات ووسمها؛ -4

                                                           
حيث تنص على أنه:" دون الإخلال بالطرق الأخرى للرقابة المنصوص عليها في التشريع المعمول به فإن بعض  (1)

 عنها..." المنتجات يجب أن يرخص بها قبل إنتاجها أو صنعها الأول وذلك نظرا لسميتها أو الأخطار الناتجة
 قمع الغش.المتعلق بحماية المستهلك و  ،03-09من القانون رقم  94المادة ( 1)
يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة  ،1997جوان  8المؤرخ في  254-97من المرسوم التنفيذي رقم 5المادة  (3)

 .1997ن جوا9الصادر في  ،46ج ر عدد  ،والتي تشكل خطرا من نوع خاص أو استيرادها
المسبقة لإنتاج المواد السامة والتي تشكل ، يتعلق بالرخص 254-97المرسوم التنفيذي رقم  من 9إلى  6 من المواد (4)

 رادها.يخطرا من نوع خاص واست
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وج المعني للاستهلاك ولا سيما بمقتضى عرض المنت اتخاذهاالواجب  حتياطاتالا -5
 المحظورة منها. ستعمالاتالا

مسبقة، يقوم بتبليغ وزير التجارة الذي يتولى تسليم الرخصة ال إلىالطلب  إرسالوبعد 
الرخصة  ريوما من تاريخ استلام الطلب حسب الحالة إما بمقر  45 أقصاهجل أالمتعامل في 

 45أجل  تمديدرفض الرخصة معلل قانونا ويمكن  رمقر  وأ الاستيرادع و/ أو مسبقة للصنال
 يوما. 15يوما بمهلة جديدة لا تتعدى 

لا تعرض  ستظهارالاكما يجب  بالرخصة المسبقة الصنع لدى كل عملية مراقبة، وا 
 م المعمول بهما.الصانع لعقوبات إدارية دون المساس بالمتابعة القضائية وفقا للتشريع والتنظي

 الرقابة على المواد الصيدلانيةب ـــ 
 (1) وترقيتها المتعلق بحماية الصحة 05-85مكرر من القانون رقم  193تنص المادة 

 إلىالمستعملة في الطب البشري تخضع  على أن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
 مول بهما.مراقبة النوعية والمطابقة وفقا للتشريع والتنظيم المع

وعليه فلا يمكن عرض أدوية ومواد صيدلانية عبر الترتب الوطني سوى تلك الحاصلة 
على صيغة "مسجل بوزارة الصحة"، أي بعد منح الترخيص من قبل لجنة خاصة من الخبراء 

جراءو تقوم بفحص هذه المنتوجات   الإذنالتجارب عليها للتأكد من صلاحيتها حتى تعطي  ا 
 بتسويقها.

طباء بوصف فقط المواد الصيدلية الواردة في المدونات الوطنية التي المشرع الأزم فقد أل
مراض ة صحة المواطنين وضمان وتشخيص الأتعدها اللجنة المدونة الوطنية قصد حماي

 ومعالجة المرض، وحماية السكان من الأدوية غير المرخص بها.
 

                                                           
 17في الصادر  ،08ج ر عدد ، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، 1985فيفري  16المؤرخ في  05-85قانون رقم  (1)

 معدل ومتمم. ،1985فيفري 
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ذا حصل أن ع ص يكون مسؤولا عن ترخيرض المنتج في السوق منتوجا دون هذا الوا 
 .(1)سحب منتوجه من السوق إلى ضافةذلك في مواجهة المستهلكين، بالإ

 لى مواد التجميل والتنظيف البدنيالرقابة المفروضة ع ج ـــ
للتراب  أو إدخالهاتخضع مواد التجميل والتنظيف قبل عرضها في السوق للاستهلاك 

 يسلمها وزير التجارة بعد أخذ رأي  ،يقهاالوطني لإلزامية الحصول على رخصة مسبقة لتسو 

 .(2) النوعيةاللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة 
 اللاحقة ثانيا: الرقابة

ك لا بد من قيام أعوان بعد أن يكتمل صنع المنتوج ويصبح جاهزا للتسويق والاستهلا
ته للمقاييس المعتمدة ة بجميع التحريات لمراقبة مدى مطابقته واستجابداريالإالسلطة

جميع مراحل العرض للاستهلاك قصد تفادي المخاطر التي قد  والمواصفات القانونية في
 .(3) الماديةتهدد صحة وأمن سلامة المستهلك وتمس بمصالحه 

من القانون رقم  25في المادة الجزائري باشر هذه الرقابة أعوان حددهم المشرع يحيث 
تهلك وقمع الغش، إذ يمكنهم بأية وسيلة وفي أي وقت وفي المتعلق بحماية المس 09-03
ميع مراحل عملية العرض للاستهلاك رقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات المميزة ج

 الخاصة بها.
أي مكان ليلا أو نهارا بما في  إلىلمشرع لأعوان الغش حرية الدخول ولذلك أجاز ا

 اتجراءالإكنية التي يتم دخولها وفقا لأحكام قانون ذلك أيام العطل باستثناء المحلات الس
 .(4) الجزائية

                                                           
 .98جليل أمال، المرجع السابق، ص ( 1)
مواد  ، يحدد شروط وكيفيات صناعة2010أفريل  18المؤرخ في  14-10مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  135المادة ( 2)

عدد  ، ج ر37-97التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها في السوق الوطنية، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 
 .2010أفريل  21، الصادر في 26

 .99جليل أمال، المرجع السابق، ص ( 3)
 ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.03-09من القانون رقم 34، 29المواد  (4)
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عينات من أجل ويترتب على كل عملية رقابة تحرير محضر كما قد يليها اقتطاع 
 تحليلها في المخبر.

 تحرير المحاضرأـــ 
عوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش بتحرير المهام الرقابية يقوم الأ إطارفي 

 .(1) المنجزةتدون فيها المعلومات عن العمليات  معاينتهم محاضر عن
المتعلق برقابة الجودة  39-90رقم التنفيذي  المرسوممن  06المادة  إلىوبالرجوع 

 : وقمع الغش، ينبغي أن تتضمن هذه المحاضر على البيانات التالية
تهم ألقابهم وصفاون المحاضر و اسم العون الذي يحرر أو أسماء الأعوان الذين يحرر ـــ  1

قامتهم الإدارية  ؛وا 
 ؛بالضبط أماكنهاساعتها ومكانها أو تاريخ المعاينات المنتهية و ـــ  2
 ؛إقامتهاسم الشخص الذي وقعت لديه المعاينات ولقبه ومهنته ومحل سكناه أو ـــ  3
 وقعت بصفة مفصلة؛جميع عناصر الفاتورة التي يتم إعداد قيمة المعاينات التي ـــ  4
 رقم تسلسل محضر المعاينة؛ـــ  5
 إمضاء القائم أو القائمين بالمعاينة.ـــ  6

 اقتطاع العيناتب ـــ 
المعروضة  المكلفين بالرقابة الحق في اقتطاع العينات من المواد للأعوانمنح المشرع 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  03-09من القانون  30للبيع، وذلك حسب المادة 
وتتم عند الاقتضاء باقتطاع صوص عليها في هذا القانون تتم الرقابة المن حيث: "

 العينات...".
التحاليل أو الاختبارات أو التجارب، حيث يشمل كل  إجراء ويتم اقتطاع العينات قصد

باستثناء إذا كان  تشمع ع ثلاث عينات متجانسة وممثلة للحصة موضوع الرقابة واقتطا

                                                           
 ش.لمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغا ،03-09من القانون رقم 31المادة  (1)
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طبيعته أو وزنه أو كميته أو حجمه أو قيمته تقطع عينة  إلىبالنظر المنتوج سريع التلف أو 
 .(1)واحدة

المتعلق برقابة الجودة وقمع  39-90من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  وحسب نص
يجب أن يوضع ختم على كل عينة ويحتوي هذا الختم على وسمة تعريف تشمل كافة  ،الغش
قتطاع وتاريخه ومكانه واسم معاينته، كرقم تسجيل الا الخاصة بالمنتوج الذي تمتنات االبي

 الشخص الذي وقع عليه الاقتطاع.
لا تحتمل رقم  وأن الملك حراسةويجب أن تظل الوسمة المختومة على العينة تحت 

 المعنية. ةالإداريتسجيل المصلحة 
 التحليلج ـــ 

ماية المستهلك وقمع الغش بعد اقتطاع العينات تؤهل المخابر التابعة للوزارة المكلفة بح
 المستهلك وقمع الغش.ارب قصد حماية للقيام بالتحاليل والاختبارات والتج

 العينات يحلليمكن لأي مخبر معتمد وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول أن كما 
 .2المقصودة

بعد نهاية التحليل يحرر المخبر ورقة تسجل فيها نتائج تحرياته فيما يخص مطابقة 
يوما  30تطاع العينات خلال اجل المصلحة التي قامت باق إلىلمنتوج، وترسل هذه الورقة ا

اثبت من التحليل أن  إذاإلا في حالة وجود قوة قاهرة ، إياهامن تاريخ تسلم المخبر  إبتداءا
 إلىعة مطابقة للمواصفات والمقاييس القانونية المحددة، يمكن تقديم البراءة العينات المقتط

 إلىتخاذ التدابير الوقائية اول على إلغاء الضريبة، فإنه يتم الجبائية قصد الحص ارةالإد
 .(3) المستهلكحماية 
 
 

                                                           
 ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.03-09من القانون رقم  41إلى  39المواد من ( 1)
 ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.03-09القانون رقم من  36و 35المادتان ( 2)
 ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، معدل ومتمم.39-90، من المرسوم التنفيذي رقم 22إلى  20المواد من ( 3)



المقررة لحماية المستهلك الآلياتالفصل الثاني:    

56 
 

 لرقابةالمكلفة با الأجهزةالمطلب الثاني: تعدد 
تقوم بمراقبة مدى مطابقة المنتوجات للمواصفات  أجهزةحرص المشرع على انشاء عدة 

جل أاستشارية من  أجهزةلقد تم انشاء اية المستهلك، فوذلك من اجل حم القانونيةوالمقاييس 
تقوم بالرقابة على المنتوجات طول  اريةإد أجهزةلى إ بالإضافة، (الأولالفرع ) أوليةرقابة 

 )الفرع الثاني(عملية عرض المنتوج للاستهلاك 
 ةالاستشاري الأجهزةرقابة  :الفرع الأول

شاط المتدخلين، من ولية على نرقابة الأتكريس نوع من ال ستشاريةالاجهزة تتضمن الأ
بداء ستشارةالاخلال تقديم  يم مدى مطابقة المنتوجات للمقاييس الوطنية المعمول يالرأي وتق وا 

 .(1) بها
(، والمركز الجزائري أولاجهزة في المجلس الوطني لحماية المستهلكين )تتمثل هذه الأ

 النوعية )ثالثا(.)ثانيا(، ومخابر تحليل لمراقبة النوعية والرزم 
 نالمجلس الوطني لحماية المستهلكي :أولا

، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1992أنشأ المجلس الوطني لحماية المستهلكين سنة 
 .(2) واختصاصهالذي يحدد تكوين المجلس الوطني لحماية المستهلك  92-272

"ينشأ مجلس من قانون حماية المستهلك وقمع الغش على أنه  24المادة  كما نصت
اقتراح التدابير التي تساهم في تطوير حماية وطني لحماية المستهلكين يقوم بإبداء الرأي و 

 المستهلك".
 المجلس الوطني لحماية المستهلكينتشكيلة أ ـــ 

ن كل وزارات ومن مدير يتشكل المجلس الوطني لحماية المستهلكين من ممثل واحد ع
لمراقبة النوعية والرزم، المدير العام للغرفة الوطنية المركز ومن مدير المركز الجزائري 

( ممثلين عن 10مؤسسة قانونا، وعشرة ) مهنية( ممثلين لجمعيات 07لتجارة، سبعة )ل
                                                           

 .104شعباني حنين نوال، المرجع السابق، ص  (1)
، يتعلق بتكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين 1992جويلية  6، المؤرخ في 272-92مرسوم تنفيذي رقم  (2)

 .1992جويلية  8، الصادر في 52واختصاصه، ج ر عدد 



المقررة لحماية المستهلك الآلياتالفصل الثاني:    

57 
 

( خبراء مؤهلين قانونا في ميدان نوعية المنتوجات 07جمعيات حماية المستهلك، سبعة )
 .(1) حالياجارة وزير التأي  والخدمات يختارهم الوزير المكلف بالنوعية

، الأجانبخدمات الخبراء الجزائرية أو  إلىأن يلجأ  إعماله إطارويمكن للمجلس في 
 كل شخص من شأنه أن يقدم مساهمة في هذا المجال.و 

 (2)ين هما:تنظم المجلس في لجنتين مختص
 لجنة نوعية المنتوجات والخدمات وسلامتها؛ـــ 
 .سالمستهلك والرزم والقيا إعلاملجنة ـــ 

 نالمجلس الوطني لحماية المستهلكيصلاحيات ب ـــ 
 حماية بإبداء رأيه واقتراح التدابير التي من شأنها ايعتبر المجلس جهاز استشاريا مكلف
من  03القرارات، فالمجلس ومن خلال المادة  إصدارالمستهلك، وبالتالي فليست له سلطة 

 بالآراء على النحو التالي:  ءالإدلا، له صلاحيات 272-92المرسوم التنفيذي رقم 
الرقابة من المخاطر التي قد تتسبب فيها الكفيلة بالمساهمة في تحسين اتخاذ التدابير ـــ  1

 السلع والخدمات المعروضة في السوق، وذلك لحماية مصالح المستهلكين المادية والمعنوية؛
 البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش؛ـــ  2
 المستهلكين ونوعيتهم وحمايتهم؛ إعلام إعمالـــ  3
 ؛(3) وتنفيذهاجمعيات المستهلكين  عداد برامج المساعدة المقررة لمصالحإـــ  4
كل المسائل المرتبطة بنوعية السلع والخدمات التي يعرضها عليه الوزير المكلف ــ ـ 5

 أو أي هيئة أو مؤسسة معينة أو ستة من أعضائه على الأقل. بالنوعية
والمخصصة حظ بأنه ورغم التركيبة البشرية المعتبرة والمتنوعة يلاخلال ما سبق، من 

المستهلكين، إلا أنه لا يلعب دورا فعالا في واقع الاستهلاك الجزائري  للمجلس الوطني لحماية
                                                           

 يتعلق بتكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصه. ،272-92رسوم التنفيذي ممن ال ،04المادة ( 1)

، يتعلـــــــــق بتكـــــــــوين المجلـــــــــس الـــــــــوطني لحمايـــــــــة 272-92وم التنفيـــــــــذي رقـــــــــم ســـــــــ، مـــــــــن المر 8إلـــــــــى  5واد مـــــــــن المـــــــــ( 2)
 .المستهلكين واختصاصه

 .واختصاصه المستهلكين لحماية الوطني المجلس بتكوين يتعلق، 272-92 رقم التنفيذيمن المرسوم  3المادة ( 3)
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الدور الاستشاري الذي ينحصر في مجرد إبداء الآراء واقتراح  إلىويعود السبب في ذلك 
 الأجهزةاهم في تطوير وترقية سياسات حماية المستهلك، على عكس التدابير التي تس

التي لها دور التدخل لانقاد القرارات وبالتالي ليست للمجلس الصلاحية القانونية  ةالإداري
 .(1) المتخذةلمتابعة فعالية القرارات 

 الجزائري لمراقبة النوعية والرزمالمركز  :ثانيا
ي رقم بموجب المرسوم التنفيذ لمراقبة النوعية والرزمقد تم إنشاء المركز الجزائري ل

 الذي يبين تنظيمه وعمله. 89-147
داري تتمتع بالشخصية المعنوية إا المركز مؤسسة عمومية ذات طابع عد هذي

 ت تحت أصبحما في التعديل فقد أالتجارة، وزارة ، كان سابقا تحت وصاية والاستقلال المالي

 .(2) وعيةبالنوصاية الوزير المكلف 
 الجزائري لمراقبة النوعية والرزمتشكيلة المركز أ ـــ 

كان المجلس يتشكل من المدير، ومجلس  147-89في ظل المرسوم التنفيذي رقم 
متكون من مدير عام، مجلس التوجيه، لجنة علمية  أصبحالتوجيه العلمي، لكن بعد التعديل 

 .(3) وتقنية
 
 

                                                           
دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، ، قحماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوبركات كريمة، ( 1)

 .197، ص 2014تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
أوت، يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه، ج ر عدد  8مؤرخ في  147-89مرسوم تنفيذي رقم ( 2)

، ج ر 2003سبتمبر  30، المؤرخ في 318-03المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1989أوت  9في ، الصادر 33
 .2003أكتوبر  5، الصادر في 59عدد 

بأنه:"  318-03المعدلة والمتممة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،147-89من المرسوم التنفيذي رقم  9نصت المادة ( 3)
 جلس توجيه بالإضافة إلى لجنة علمية تقنية".بم يدير المركز مدير عام، ويزود
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 يدعى مجلس التوجيه أصبحسميته فقني تغيرت تبالنسبة لمجلس التوجيه العلمي والت
يتكون من ممثلين لعدة وزارات والمجلس الوطني  أصبحكما توسعت تشكيلته بعد التعديل ف

 .(1) والتقنيةحماية المستهلكين وممثل عن اللجنة العلمية ل
لمعهد  افتتكون من ممثلين عن معهد باستور أما بخصوص اللجنة العلمية والتقنية 

، ب البيطريلطللحماية النباتات، المعهد الوطني المعهد الوطني لعلم السموم، الوطني 
القانونية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة  للقياسة، الديوان الوطني قييسالمعهد الوطني للت

الغرفة الوطنية للفلاحة، الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، الغرفة الوطنية للصيد 
شركة مدير المركز في  إلى ضافةالمائيات، المجلس الوطني لحماية المستهلكين، بالإ وتربية

 .(2) استشارياجتماعات اللجنة لكن بصوت 
 الجزائري لمراقبة النوعية والرزمصلاحيات المركز ب ـــ 

يعد المركز من أجهزة الرقابة باعتباره هيئة استشارية، وهذا راجع للصلاحيات التي 
 تحقيق عدة أهداف من بينها: إلىتنفيذ السياسة الوطنية  إطارفهو يسعى في يتمتع بها، 

الغش والتزوير والمخالفات للتشريع  أعمالحماية صحة وأمن المستهلكين والبحث عن ـــ  1
 والتنظيم المعمول بهما، والمتعلقين بنوعية السلع والخدمات، ومعاينتها؛

اييس وللمواصفات أكد من مدى مطابقة المنتوجات للمقالقيام بالتحاليل في المخابر والتـــ  2
 بها؛ القانونية التي يجب أن تتميز

 .(3) بموضوعهإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة  يالمساهمة فـــ  3
الجزائري لمراقبة المركز إن مراقبة نوعية المنتوجات المعروضة للاستهلاك بواسطة 

فحماية الاقتصاد مستهلك فقط، بل تحمي كذلك الاقتصاد الوطني، النوعية والرزم لا تحمي ال

                                                           
 ،318-03 رقم التنفيذيالمرسوم  من 10 المادة بموجب المعدلة، 147-98رقم  التنفيذي لمرسوم ا من 41المادة (1)

 .اسابق المذكور
 زم وتنظيمه.يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والر  ،318-03من المرسوم التنفيذي رقم مكرر  17المادة  (2)
 ، يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه.318-03من المرسوم التنفيذي رقم  5إلى  3المواد من  (3)
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حماية المصالح المادية للمستهلك، من خلال تلبية حقه المشروع في  له تأثير مباشر على
 .(1) العاليةالحصول على المنتوجات ذات الجودة 

 شبكة مخابر تحليل النوعية ثالثا:
في ممارسة الرقابة،  الإدارةة تقنية تساعد تعتبر مخابر تحليل النوعية أجهزة استشاري    

الغش والتزييف في المنتوجات المعروضة  أنواعوذلك لضمان حماية المستهلك من كل 
 .(2) للاستهلاك

المتعلق بمخابر  192-91 رقم حيث تم إنشاء هذه المخابر بموجب المرسوم التنفيذي
أنها كل هيئة تقوم باختبار بوعية تم تعريف مخابر تحليل الن ه، ومن خلال(3) النوعيةتحليل 

وفحص وتجربة ومعايرة المادة والمنتوج وتركيباتها، أو تركيباتها، أو تحديد بصفة أعم 
الذي  153-14من المرسوم التنفيذي رقم  2ن نص المادة أ اوخصائصها. كممواصفاتها 

 .(4) واستغلالهايحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة 
يل النوعية على أنها كل هيئة أو مؤسسة تحلل أو تقيس أو ابر تحلعرفت مخوالتي 

تدرس أو تجرب أو تعاير أو بصفة عامة تحدد خصائص أو فعالية المادة أو المنتوج 
 تقديم الخدمات. إطارومكونتها في 

ن عملية فتح مخابر تحليل النوعية يخضع لضرورة الحصول على رخصة من الوزير إ      
المؤسسات اللازمة، ويجب أن يكون  إلىية، كما يخضع طالب فتح المخبر المكلف بالنوع

 .(5) والأمنالمخبر مجهزا بالآلات والوسائل خاصة المتعلقة بالنظافة 

                                                           
 .110 السابق، صحنين نوال، المرجع  شعباني (2)

 .061ص ،المرجع نفسه( 3)
 2، الصادر في 27يل النوعية، ج ر عدد ، يتعلق بمخابر تحل1991جوان  1المؤرخ في  192-91رقم مرسوم تنفيذي  (3)

 .1991جوان 
، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة 2014أفريل  30مؤرخ في ال 153-14من المرسوم التنفيذي  2المادة ( 4)

 .2014ماي  14الصادر في  ،28واستغلالها، ج ر عدد 
عدادهاحدد شروط فتح مخابر التحليل النوعية و ، الذي ي1993ماي  24من القرار المؤرخ في 8، 6، 2واد الم( 5) وكيفيات  ا 

 .1993جويلية  28في  صادر، ال50ذلك، ج ر عدد 
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تصنف مخابر تحليل النوعية  192-91رقم التنفيذي من المرسوم  14وحسب المادة 
 ثلاث فئات وهي: إلى
المراقبة الذاتية  إطارسابها الخاص والمحددة في الفئة الأولى: المخابر التي تعمل لح -1

 الطبيعيون أو المعنيون وذلك استكمالا لنشاط رئيسي. الأشخاصالتي يقوم بها 
 .خدمات للغيرالفئة الثانية: مخابر تقدم -2
قمع الغش، ولا يمكن تصنيف المخبر ضمن هذه  إطارالثالثة: المخابر المعتمدة في  الفئة-3

 ات فترة نشاط ضمن الفئة الثانية "تقدم خدمات للغير".الفئة إلا بعد ثب
والمعيار الذي يمكن اعتماده في التمييز بين هذه المخابر هو نوعية الوسائل التقنية 

ها الخدمات المقدمة وحجم نوعية إلى إضافةالمستعملة، الكادر البشري وتأهيله، 
 .(1) الخ..وصنفها.

نشاء شبكة مخابر تحليل النوعية بموجب إعم المشرع نشاط المخابر من خلال كما د
حيث تكلف شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية ، (2)335-96 رقم المرسوم التنفيذي

جراءالدراسة والبحث والاستشارة، و  أنواعبإنجاز كل  الخبرة والتجارب والمراقبة وكل الخدمات  ا 
علامهم المساعدة التقنية لحماية المستهلكين و   .(3) المنتوجاتة وتحسين نوعيا 

فهي تقوم بالتنسيق مع المخابر من أجل تحكم أفضل في تقنيات التجارب والتحاليل أي 
نتوج واعتماده، كما الدراسة والبحث والتطبيقات بتوحيد مناهج التحليل والتجارب التقنية لكل م

 .(4) الشبكةتقوم بوضع نظام الاعتماد وضمان النوعية في المخابر التابعة لهذه 

                                                           
، مجلة الحقوق والحريات، العدد دور مخابر مراقبة النوعية في ضمان المنتوج الغذائيبلجراف سامية وكلاش خلود، ( 1)
 .430، ص 2017جامعة عباس لغرور، خنشلة، ، 4
، يتضمن بإنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، ج 1996أكتوبر  19مؤرخ في  335-96يذي رقم مرسوم تنف( 2)

 .1996أكتوبر  20، الصادر بتاريخ 62ر عدد 
 .106، ص المرجع السابق صياد الصادق،( 3)
 .439السابق، ص  وكلاش خلود، المرجع بلجراف سامية(  4)
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مخابر التحليل المعتمدة في قمع  إلى ضافةبالإون شبكة مخابر تحليل النوعية تكوت
منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفلاحة الغش، من المخابر التابعة لوزارات متعددة 

 .(1) والسكنالصيد البحري، الصحة و 
 ةالإداري الأجهزةرقابة  الفرع الثاني:
 في كافة القطاعات في الدولةن سلامة المنتوجات موضوع الرقابة على ضمايلقى 

كقطاع الصناعة والفلاحة والصحة، خاصة فيما يتعلق بمطابقة شروط النظافة والمواصفات 
في مجال حماية  التجارة الجهاز المختص في الرقابة،التقنية للمنتوج، حيث تعتبر وزارة 

لاية ماعات المحلية ألا وهي الو الدور الفعال المنوط بالج إلى ضافة(، بالإأولاالمستهلك )
 ، مع الدور الرقابي لجمعيات حماية المستهلك )ثالثا(.(2) (والبلدية )ثانيا

 أولا: وزارة التجارة
إن المهام المخولة لوزارة التجارة باعتبارها الجهاز المكلف بحماية المستهلك متعددة 

 الأنشطةنوع معين من المكلفة بالمصالح  إلىالتنوع يعود بالدرجة الأولى  اومتنوعة، فهذ
 .(3) المفعولتمارسها حسب التنظيم الساري 

الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة في ( 4)453-02وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 
 يكلف وزير التجارة بالمهام التالية:منه  5اية المستهلك وحسب المادة مح إطار

ك في مجال الجودة والنظافة الصحية تحديد شروط وضع السلع والخدمات رهن الاستهلا .1
 ، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية؛الأمنو 

وضع نظام للعلامات، وحماية العلامات  إطارالمناسبة في  اتجراءالإاقتراح كل  .2
 ومتابعة تنفيذه؛ الأصلية، والتسميات التجارية

                                                           
 يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية. ،335-96ذي رقم من المرسوم التنفي 5، 4ن االمادت( 1)

 .108نوال، المرجع السابق، ص  حنين شعباني( 2)
 .157، المرجع السابق، ص بيرو أرزقي ز (  3)
 ، الصادر85يحدد صلاحيات وزير التجارة، ج ر عدد ، 2002ديسمبر  21مؤرخ في  453-02مرسوم تنفيذي رقم ( 4)

 .2002ر ديسمب 22في 
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 تطوير الرقابة الذاتية؛المبادرة بأعمال اتجاه المتعاملين الاقتصاديين من أجل  .3
 الرسمية والمناهج اتجراءالإتشجيع تنمية مخابر تحاليل الجودة والتجارب واقتراح  .4

 للتحليل في مجال الجودة؛
الهيئات الدولية  أشغالقانون الاستهلاك وتطويره، مع المشاركة في  إرساءالمساهمة في  .5

 والجهوية المختصة في مجال الجودة؛
 الأخطاروالاتصال تتعلق بالوقاية من  الإعلام إستراتيجيةيذ والسهر على تنف إعداد .6

 .إنشاءهااه الجمعيات المهنية للمستهلكين التي يشجع الغذائية وغير الغذائية تج
ما سبق يتمتع وزير التجارة بصلاحيات في مجال الرقابة وقمع الغش فيقوم  إلى إضافة

رعية، والممارسات المضادة للمنافسة وتوجيه ومراقبة الممارسات التجارية غير الشبتنظيم 
لمرتبطة بالجودة والتقليد، كما يساهم في توجيه وتنسيق برامج الرقابة الاقتصادية والغش ا

وقمع الغش بين القطاعات، وينجز كل تحقيق اقتصادي معمق، ويخطر الهيئات القضائية 
 .(1) الضرورةعند 

على المستوى المركزي أو المستوى  جد مصالح تابعة لوزارة التجارة سواءو ت تاليوبال
 خارجي، وذلك لتحقيق هدفها في حماية مصالح المستهلك.ال

 أ ـــ المصالح المركزية لوزارة التجارة
تشمل وزارة التجارة على مديريات لها دور في تنظيم النشاط الاقتصادي بصفة عامة، 

 الحماية اللازمة للمستهلك بصفة خاصة تتمثل في:وفي ضمان 
 المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها؛ـــ 
 المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش؛ـــ 

                                                           
 .التجارة وزير صلاحيات يحدد ،453-02 رقم التنفيذي المرسوم من 6، 5تان الماد( 1)
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المركزية في وزارة  الإدارةالمتضمن تنظيم  18-14وذلك حسب المرسوم التنفيذي رقم 
 .(1) التجارة

 العامة لضبط النشاطات وتنظيمها المديريةـــ 1أ ـــ
يث المستهلك، حاطات المرتبطة بالجودة وحماية تضطلع هذه المديرية بجميع النش

وتشمل هذه المديريات ، أربع مديريات فرعية وذلك من أجل التحكم في نشاطها إلىتنقسم 
والنشاطات  الأسواقالمنافسة، مديرية الجودة والاستهلاك، مديرية تنظيم  يةكلا من: مدير 
 .(2) الاقتصادي الإعلامو  هن المقننة ومديرية الدراسات والاستكشافالتجارية والم

 مة للرقابة الاقتصادية وقمع الغشالمديرية العاـــ 2أ ـــ
المركزية  الإدارة، المتضمن تنظيم 18-14من المرسوم التنفيذي رقم  4حسب المادة 

القيام بمراقبة الجودة  الغش وقمع الاقتصادية للرقابة العامة المديريةفي وزارة التجارة، تتولى 
القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص  إلى إضافةلى عصرنتها، على العمل ع

 ( مديريات تابعة لها هي:04التي تمس السوق وتعتمد على أربع ) الاختلالات
 مديرية مراقبة الممارسات التجارية المضادة للمنافسة؛ـــ  1
 مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش؛ـــ  2
 ل الجودة؛مديرية مخابر التجارب وتحاليـــ  3
 ية التعاون والتحقيقات الخصوصية.مدير ـــ  4

 ب ـــ المصالح الخارجية لوزارة التجارة
مديريات ولائية وأخرى جهوية، وفقا لما  تنتظم المصالح الخارجية لوزارة التجارة في شكل

 .(3) التجارةالمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لوزارة  09-11تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
يعدل ويتمم  ،، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة2014جانفي  21مؤرخ في  18-14مرسوم تنفيذي رقم ( 1)

 .2014جانفي  26في  ، الصادر4ج ر عدد  ،2002ديسمبر  21المؤرخ في  454-02المرسوم التنفيذي رقم 
 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة. 18-14من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة ( 2)
 لوزارة الخارجية المصالح تنظيم تضمني ،2011جانفي  20المؤرخ في  09-11 رقممن المرسوم التنفيذي  2المادة ( 3)

 2011جانفي  23الصادر في ، 04 وصلاحيتها وعملها، ج ر عدد التجارة
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 المديريات الولائية للتجارةـــ 1ـــ ب
 في: تتمثل أهم مهام المديرية الولائية للتجارة

 تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة؛ـــ  1
 تنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة؛ـــ  2
 ممارسة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش؛ـــ  3
 التشريع والتنظيم المتعلقين بالمنافسة والجودة؛ بيقعلى تطالسهر ـــ  4
 تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين.ـــ  5

وتتكون المديرية الولائية للتجارة من مفتشيات تسهر على تنفيذ مهام المديرية، تنقسم 
لحة ادي، مصالاقتص الإعلام( فرق تفتيش وهي: مصلحة ملاحظة السوق و 05خمسة ) إلى

، ومصلحة حماية المستهلك وقمع الغش، التجارية والمضادة للمنافسةمراقبة الممارسات 
 .(1) والوسائل الإدارةومصلحة المنازعات والشؤون، ومصلحة 

 ـــ المديريات الجهوية للتجارة2ب ـــ
 :(2)المديريات الجهوية من ثلاث مصالح والمتمثلة فيتتكون 

الاقتصادي وتنظيم السوق،  الإعلام مراقبة وتقييمها، مصلحةمصلحة تخطيط ومتابعة ال
 والوسائل، حيث تتولى هذه المصالح: الإدارةمصلحة 

 تأطير وتقييم نشاطات المديريات الولائية للتجارة؛ـــ  1
 .التحقيقات الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة والتجارة الخارجيةانجاز ـــ  2

 على المتدخلين الولاية والبلدية ي الرقابةدور الجماعات المحلية ف ثانيا:
يتمتع كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي بصلاحيات منحت لهما بموجب 

 البلدية:القانون، سواء فيما يتعلق بقانون الولاية أو قانون 
 

                                                           
 .وصلاحيتها وعملها لتجارةا لوزارة الخارجية المصالح تنظيم ، يتضمن09-11 رقمالتنفيذي  المرسوم من 5، 3المادتان( 1)
 وصلاحيتها التجارة لوزارة الخارجية المصالح تنظيم يتضمن ،09-11 رقمالتنفيذي  المرسوم من 12، 10المادتان ( 2)

 .وعملها
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 ـــ الوالي 1
 بصفة منه، يكون الوالي مسؤولا 114وتحديدا في المادة (1)قانون الولاية  إلىاستنادا 

جال والسلامة والسكينة العمومية، كما له دور في م الأمنعامة عن المحافظة على النظام و 
ضابطا للشرطة القضائية مسؤولا  ساس يصبح الوالي بصفتهحماية المستهلك، وعلى هذا الأ

ات الوقائية التي تؤدي جراءالإ المستهلك، ومن صلاحياته اتخاذعن ضمان صحة وسلامة 
بالمستهلك، كسحب المنتوج المؤقت أو بصفة نهائية أو اتخاذ قرارات  المحدقطر درء الخ إلى

المصالح غلق المحل أو سحب الرخصة بصفة نهائية أو مؤقتة على رأي أو اقتراح من 
 .(2) المتخصصةالولائية 

لك على ات اللازمة لضمان حماية حقوق المستهجراءفهو مسؤول عن اتخاذ الإ
التي تنشط في  الأسعارالمديريات الولائية للمنافسة و شرافه على ل إالمستوى المحلي، من خلا

مديرية فرعية خيرة ة وقمع الغش، وتضم هذه الأومراقبة النوعي الأسعارمجال المنافسة و 
المنتوجات والخدمات المعروضة مع الغش، التي تهتم بالرقابة على خاصة بمراقبة الجودة وق

 .(3) للاستهلاك
 شعبي البلديس اللمجلرئيس اـــ  2

 ور الضبط الشعبي البلدي بسلطة التنظيم العامة لممارسة ديتمتع رئيس المجلس 
 الأمنالبلدية تحت رقابة الوالي، كما يتولى السهر على حسن النظام و  إقليمعلى  الإداري

ات الاحتياط والوقاية الضرورية لضمان إجراءالعمومي وعلى النظافة العمومية، وعلى تنفيذ 
 .(4) والأموال الأشخاص أمن

                                                           
 .2012فيفري  29في ، الصادر12، يتعلق بالولاية، ج ر عدد 2012فيفري سنة  21المؤرخ في  07-12قانون رقم ( 1)

المرجع  ،والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، القواعد العامة لحماية المستهلك بولحية علي بن بوخميس( 2)
 .64السابق، ص 

رة ماجستير فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، ، مذكحماية المستهلك، الم حبيبةك( 3)
 .86، ص 2005

 .184المرجع السابق، ص  كريمة، بركات( 4)
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على أنه يتولى: "المحافظة على  (1) البلديةمن قانون  2ف /94حيث نصت المادة 
بأن رئيس المجلس الشعبي  أيضا" كما تضمنت الأملاكو  الأشخاصوسلامة  النظام العام

البلدي يتولى: "السهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع"، ولأجل ذلك 
 ، تتمثل مهمتها في:(2) البلدياتم إنشاء مكاتب لحفظ الصحة على مستوى ت
 لبلدية؛ا المخزونة أو الموزعة على والمنتوجاتمراقبة نوعية المواد الغذائية والاستهلاكية ـــ 
ممارسة هذه الصلاحيات يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي على هيئة  إطاروفي ـــ 

من قانون البلدية، والتي أنشأت بموجب المرسوم  93ادة الشرطة البلدية طبقا لنص الم
الضرورة يمكنه طلب قوات الشرطة أو الدرك الوطني ، وعند (3)188-87التنفيذي رقم 

 إقليمياالمختصة 
 ثالث: دور جمعيات حماية المستهلكالفرع ال

في تنشيط الحياة الاجتماعية  حماية المستهلك من بين الفاعلين تعتبر جمعيات
من  أصبحفي المجتمع وقد خولها القانون عدة صلاحيات تقوم بها، مما  صاديةقتوالا

على سلع وخدمات  الاقتصاديعيات وانتشارها بسبب الانفتاح الضروري تواجد هذه الجم
ين أو أجانب تعمل على متنوعة معروضة على المستهلكين سواء من طرف منتجين وطني

 منتج  أيوتطهيرها من  الأسواقفي مراقبة  ولية معهااسم المسؤ الرسمية وتق دة الأجهزةمساع
 .(4) قانونالا يتطابق والمواصفات المحددة 

 

                                                           
 . 2011، الصادر في جويلية 37، يتعلق بالبلدية، ج ر عدد 2011جوان  27مؤرخ في  10-11قانون رقم  (1)
، 27، يتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية، ج ر عدد 1987جوان  30في  مؤرخ 146-87مرسوم تنفيذي رقم  (2)

 .1987جوان  1الصادر في 
 في ، الصادر23 رعدد ج البلدية،الشرطة  إنشاء يتضمن، 1987 أوت 25 في مؤرخ 188-87 رقم تنفيذي مرسوم( 3)

1987. 
 .156معروف عبد القادر، المرجع السابق، ص ( 4)
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، حيث (1) المستهلكينإذن فقد اعترف المشرع بدور هذه الجمعيات في حماية مصالح 
المتضمنة قانونا، وانطلاقا من ذلك تكون متمتعة  اتجراءوالإيتم تأسيسها وفقا للشروط 

 .(2) والقانونيةية بشخصيتها المعنو 
تهدف ضمان تعرف جمعية حماية المستهلك بكونها جمعية منشأة طبقا للقانون، تس

، لتكون لها بذلك دور وقائيا (3) وتمثيلهتحسينه وتوجيهه علامه و حماية المستهلك خلال إ
 علاجيا )ثانيا(. وآخر(، أولا)

 : الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك:أولا
وقوع الضرر على لك بدور وقائي الهدف منه منع حماية المستهتقوم جمعيات 

هذا كله ، الأسعارومراقبة  سات للتحسيإجراءعدة  حترازي يتخذالا جراءالمستهلك، هذا الإ
لحماية نفسه بمساعدة  هلاؤ مبهدف خلق ثقافة استهلاكية لدى المستهلك، من خلالها يكون 

 .(4) الجمعياتهذه 
 يالإعلامو  يأ ـــ الدور التحسيس

على تنوير المستهلك بالمعلومات  طارجمعيات حماية المستهلك في هذا الإتعمل 
وذلك  المحلية، الأسواقص السلع والخدمات المعروضة في الهامة والمؤثرة عن خصائ
الشخصية وتكريسا لحقه في  تهالمناسب تماشيا مع رغب والاختيارلمساعدته على المفاضلة 

لدة سلع المقللمعروضات، فيتجنب الوقوع فريسة سن وأجود الوتبصيره بأحالاختيار 
 كما يعي كيفية المطالبة بحقوقه تجاه من مارس الخداع والتضليل. ،والمغشوشة

 الأسبوعية النشراتالصحف أو المجلات أو وتكريسا لهذا الدور يتم طبع الدوريات من 
ذاعة والتلفزيون طريق الإ كين، كما يتم التحسيس عنأو الشهرية وتوزيعها على المستهل

                                                           
 ، يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الملغى.02-89القانون رقم وذلك من خلال ( 1)
 .2012جانفي  15 في الصادر، 02، يتعلق بالجمعيات، ج ر عدد 2012جانفي  12مؤرخ في  06-12قانون رقم  (2)
 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. ،03-09من القانون  21 للمادة طبقا (3)
 .157مرجع السابق، ص معروف عبد القادر، ال (4)
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لقاءعقد الندوات و  إلى ضافة، بالإوالأنترنيت كد قانون حماية ا وقد أهذ (1) المحاضرات ا 
على  علام وتحسين وتوجيه المستهلك وقمع الغشإالمستهلك وقمع الغش على ضرورة 

 .(2)ساسية لحمايتهوتحسين وتوجيه المستهلك كضمانة أ إعلامضرورة 
 رالأسعا ةمراقبب ـــ 

، وذلك بمراقبة مدى الأسواقالمستهلك دورا هاما في متابعة جمعيات حماية  تلعب
أكثر من ضرورة بسبب انفتاح  أصبح، فهذا الدور الذي تلعبه الأسعارات إشهار إجراءاحترام 

و أجانب، حيث سواء من طرف منتجين وطنيين أ أسواق السلع والخدمات على المستهلكين
اسم المسؤولية معها في مراقبة دولة وتقلرسمية التابعة للة اجهز تعمل على مساعدة الأ

 .(3)، وتطهيرها من أي منتوج لا يتطابق مع المواصفات والمقاييس المحددة قانوناالأسواق
والملاحظ أن أسعار تلك المنتجات غير ثابتة قد ترتفع بصورة مفرطة خاصة في 

 لىإ يلجئون تدخلين، كما أن بعض المالأزمات والكوارثو  والأعيادالمناسبات كشهر رمضان 
 بصورة تعسفية في المناطق النائية. الأسعاررفع 

ك السلطة لذلك كما لا تمتل الأسعارالمستهلك ليس من مهامها تحديد فجمعيات حماية 
بشكل غير مباشر من خلال تشكيل رأي  الأسعارقادرة على التأثير في اتجاهات لكنها تبقى 

 .(4) المختلفةعام ضاغط على محتكري السلع والخدمات عبر وسائل الضغط 
 الدور العلاجي لجمعيات حماية المستهلك ثانيا:

 وسائل ردعية دفاعية  إلىالمقصود بالدور العلاجي لجمعيات حماية المستهلك اللجوء 
يتخذ تدخل جمعيات و  من طرف المتدخل.وهذا في حال وقوع الضرر على المستهلك 

حماية المستهلك في سبيل ردع المخالفين حيث تتعرض مصلحة المستهلك للخطر عدة 

                                                           
 137صياد الصادق، المرجع السابق، ص  (1)
:" جمعية حماية ما يلي، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على 03-09من القانون رقم  12حيث تنص المادة  (2)

 المستهلكين... تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خلال إعلامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله..."
 .209، المرجع السابق، ص بيرو ز  أرزقي( 3)
 .138السابق، ص صياد الصادق، المرجع  (4)
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 إلى ضافةمقاطعة السلع والخدمات، بالإ إلىالدعوة  أشكال منها، القيام بالإشهار المضاد أو
 الدفاع عن مصالح المستهلك أمام الجهات القضائية المختصة.

 ية المضادة أو الإشهار المضادالدعاأ ـــ 
الدور العلاجي الذي تضطلع به جمعيات حماية المستهلك تنديدا بالممارسات  إطارفي 

على حساب أمن وسلامة المستهلك، تقوم جمعيات  غير النزيهة التي يقوم بها المحترفون
أو  حماية المستهلك بمواجهة هذه الفئة عن طريق ما يسمى بالإشهار المضاد لكل سلعة

 خدمة موجهة للمستهلك.
وقائي لأنه يعمل على كشف حقيقة السلعة فإنه ذا كان الهدف من الإشهار المضاد إ

عدم اقتناء أو استعمال كل ما كان محل  إلىمن جهة أخرى يعمل على دعوة المستهلكين 
 للاستهلاك.القابلة  الأشياءهذه الدعاية المضادة، أي كل 

عة أو الخدمة السلت عموما على تباشره الجمعياشهار المضاد الذي وينصب الإ
على المحترف، إذا كلما ثبت مخالفة المحترفين للتنظيمات والمقاييس  الموضوعة للتداول لا

تطلب م بمراقبتها من طرف الجمعيات أن التي يجب أن تتوفر عليها السلعة يمكن أثناء القيا
سنى علان عام للمستهلكين حتى يتفور، أما إذا خالف ذلك يمكن رفع إمنه سحبها على ال

ن لم يتعرض لها المشرع لا جراءمخاطر السلع أو الخدمات، وهذه الإب إعلامهم ات حتى وا 
 .(1) أهميةة المستهلك، إلا أنها تعتبر ذات في قانون المنافسة ولا في قانون حماي

إن أسلوب الدعاية المضادة عن طريق نشر انتقادات عن المنتوجات والخدمات 
هذه الجمعيات  بإتباععلان، يتم عمال الوسائل المستخدمة في الإمعروضة في السوق باستال

نتاج مما قد العام يكون بنقد بعض نماذج الإلطريقتين هما النقد العام والنقد المباشر، فالن
 خطورته لقد منتوج معين بذاته يكشف عن حرية التعبير، في حين يتمثل النقد المباشر في ن

 .(2) اليتهفعلعدم أو 

                                                           
 .  209أرزقي زبير، المرجع السابق، ص  (1)
 .138صياد الصادق، المرجع السابق، ص  (2)
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 المقاطعة إلى ةالدعو ب ـــ 
جهة سلوب المقاطعة في التعليمة التي توجهها جمعية حماية المستهلك في موايتمثل أ

نتاجه من سلع، سواء كان ذلك بسبب عدم مطابقة المنتوجات بعض المحترفين نظرا لما يتم إ
 .(1) للمستهلكساسية الأ المنتوجات التي تمس بالمصالح للجودة والمقاييس القانونية، أو تلك

أن مثل هذه الدعوة قد أثارت جدلا في فرنسا، حيث انقسم الفاعلون  إلىشارة تجدر الإ
 .كبيرة بالمهنيين بين مؤيد ومعارض حيث اعتبر هؤلاء بأنه يلحق ضررا وخسائر

مر بتبني حل وسط مفاده أن الأمر بالمقاطعة ليس بالتصرف الخاطئ وقد تم حسم الأ
 بالمتدخل. إضرارب عنه ليترت استعماله ، لكن بشرط عدم التعسف فيمن الجمعية

صل هو مشروعيته بشرط عدم وفي ظل سكوت المشرع عن هذا الأسلوب يكون الأ
التعسف في استعماله، ولن يكون هناك تعسف متى كانت المقاطعة هي الوسيلة الوحيدة 

 .(2) لكالمستهالمتبقية بعد استيفاء كل الطرق الأخرى التي تحمي 
رجال القانون الذين اشترطوا للقيام بمقاطعة المستهلك أن مر الذي دعمه بعض وهو الأ

تتخذ كوسيلة أخيرة بعد استنفاذ كل الطرق التي من شأنها حماية المستهلك، وأن يكون أمر 
 .(3) مؤسساالمقاطعة مبررا 

 الدفاع عن مصالح المستهلك أمام القضاءج ـــ 
ات أمام القضاء جراءبكل الإالقيام ة عامة بحق التقاضي و تتمتع أي جمعية كقاعد

بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية 
الدفاع عن لجمعيات حماية المستهلك لذلك يحق  ا. وتكريس(4) لأعضائهاأو الجماعية 

يتعلق  03-09من القانون رقم  23مصالح المستهلك أمام القضاء وهو ما أكدته المادة 
فعندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار فردية  ،وقمع الغش بحماية المستهلك

                                                           
 .202 ص السابق، المرجع ،زبير أرزقي( 1)
 .140 ص السابق، المرجع الصادق، صياد (2)
 .218-217 ص، السابق المرجع بير،و ز  أرزقي( 3)
 يتعلق بالجمعيات.، 06-12من القانون رقم  17المادة  (4)
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يتسبب فيها نفس المتدخل ذات أصل مشترك يمكن لجمعيات حماية المستهلكين أن تأسس 
 .(1) القضيةكطرف مدني في 

س كطرف تأستئية و وعليه فإن جمعيات حماية المستهلكين يمكن أن ترفع دعوى جزا
 مدني أمام القضاء الجزائي.

ترفع دعوى مدنية للدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين والتدخل  أنكما يمكنها 
في النزاعات الفردية التي يرفعها أي مستهلك على حدى، وهذا أمام المحاكم المدنية لطلب 

 .(2) بهالتعويض عن الضرر الذي لحق 
 تنفيذ الالتزام بالمطابقة ضمانات المبحث الثاني:

 لىإ إضافةإنه وبهدف توفير الحماية اللازمة لمصالح المستهلك ومنعا للإضرار به، 
التأكيد على حقه المشروع في الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات والمقاييس في ظل 

نية القانو  ما تنص عليه التشريعات والتنظيمات السارية المفعول، فقد أوكلت هذه النصوص
ة المكلفة بالسهر على حماية صحة وأمن الإداريللأجهزة  الإداريصلاحية توقيع الجزاء 

قرار إ إلى ضافةول(، بالإالمستهلك في حالة ثبوت عدم التزام المهني بالمطابقة )المطلب الأ
الجزاء الجنائي من قبل السلطة القضائية عند تكييف عدم المطابقة بكونه جريمة )المطلب 

 ثاني(.ال
 
 الإداريالجزاء  الأول: المطلب

التي منحت النصوص القانونية للإدارة بعض الصلاحيات تعزيزا لحماية المستهلك 
 المعد للاستهلاكعلى كل متدخل يرتكب مخالفة بشأن منتوج  الإداريتوقيع الجزاء تخولها 

                                                           
، يتعلق بحماية المستهلك)الملغى( حيث يمكن لهذه 02-89من القانون رقم  2فقرة  12وهو أيضا ما نصت عليه المادة  (1)

كين بغرض الجمعيات رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بخصوص الضرر الذي لحق بالمصالح المشتركة للمستهل
ع عن الملاحظ هنا أن حق جمعيات المستهلك في التقاضي كان مقتصرا فقط في الدفاالتعويض عن الضرر المعنوي 

 .03-09تداركه في القانون رقم  ما تمالمصالح المشتركة للمستهلكين دون الفردية وهو 
 .98، المرجع السابق، ص طرافي أمال (2) 
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ممارسات للقواعد المطبقة على الوحسب قانون حماية المستهلك وقمع الغش والقانون المحدد 
ة الإداريالتجارية وكذا المرسوم التنفيذي المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، فإن الجزاءات 

متعددة ومتنوعة وتختلف قوتها حسب درجة المخالفة المرتكبة من سحب المنتوج المشبوه 
 التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة )الفرع إلىالحجز عليه )الفرع الثاني(  إلىول( )الفرع الأ

 خرى )الفرع الرابع(.أحيانا أالثالث(، وتسديد غرامة الصلح 
 سحب المنتوج المشبوه الفرع الأول:
عندما  الملغىالمتضمن القواعد العامة لحماية المستهلك  02-89رقم  للقانونطبقا 

ل أو بعض ة من عدم مطابقة المنتوج الذي تم اختياره أو دراسته مع كالإداريتتحقق السلطة 
طرف من  وضعها حيز الاستهلاك مسار، فإن البضاعة المعنية تسحب من يةقانونال هحكامأ

من خلال هذه  ظ. ويلاح(1) الأقربخير من طرف المتدخل منتجها وفي حالة غياب هذا الأ
 .اأو نهائيقتا ؤ المادة، أنها لم تحدد طبيعة هذا السحب ما إذا كان م

متعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، ال39-90المرسوم التنفيذي رقم  إلىبالرجوع و لكن 
 .(2) النهائييستخلص وجود نوعين من السحب، السحب المؤقت والسحب المعدل والمتمم 

(، أو أولاوبالتالي يجوز للإدارة أن تتدخل لسحب المنتوج المشبوه إما بصفة مؤقتة )
 بشكل نهائي )ثانيا(.

 
 
 

 
 
 

                                                           
 ()ملغى ،العامة لحماية المستهلك، يتعلق بالقواعد 02-89 رقم من القانون 19المادة ( 1)

 سبق ذكره، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش. 39-90من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  (2)
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 المؤقت بالسح أولا:
ه منع صاحب المنتوج من التصرف فيه، وذلك يتم من خلال إجراءالسحب المؤقت هو 

طيلة المدة اللازمة التي تتطلبها عمليات الفحص والتحليل لذلك المنتوج الذي أثار شكوكا 
 .(1) مطابقةلدى أعوان الرقابة في كونها غير 

محل اشتباه حول عدم مطابقته للمواصفات  ينما وجد، إذا ما كانأفكل منتوج  ومنه
في (2) للاستهلاكون صاحبه تحت طائلة المنع من عرضه على الجمهور المحددة قانونا، يك

ثناء ذلك يتولى عون افة التجارب والتحاليل اللازمة، أانتظار نتائج التحريات المعمقة وك
وضع تحت حراسة الرقابة بتحرير محضر بذلك، وتشمع المنتوجات المشكوك فيها لت

 .(3)المعني
 (4)ما يلي:وتكمن الغاية من السحب المؤقت في

المتدخل بإزالة  إنذارالعمل على جعل المنتوج مطابق للمقاييس والمواصفات عن طريق ـــ  1
على المنتوج أو الخدمة أو تغيير  ةسبب عدم المطابقة، من خلال إدخال التعديلات اللازم

 ؛فئة تصنيفها
متدخل المخالف تغير المقصد إما عن طريق إرسال المنتوج الذي تم سحبه على نفقة الـــ  2

تحويلها أو رد  ، إما بإحالتها أو بعدهيئة ذات منفعة عامة تستعمله في غرض شرعي إلى
لجهة المسؤولة عن التوضيب أو ا إلىالمنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المخالف 

 نتاج أو التصدير.الإ
 
 
 

                                                           
 .442سارة، المرجع السابق، ص  ضلقيسوري فهيمة وفا (1)
 لغش.ا، يتعلق بحماية المستهلك وقمع 03-09ممن القانون رق 1فقرة  59المادة  (2)
 ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.03-09ون رقممن القان 61المادة  (3)
 ، معدل ومتمملغش وقمعابرقابة الجودة  يتعلق، 39-90من المرسوم التنفيذي رقم  26و 25المادتان  (4)
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 السحب النهائيثانيا: 
المنتوج، وكذلك في حالة ثبوت يكون السحب نهائيا في حال التأكد من عدم مطابقة 

 .(1) للاستهلاكخطورة منتوج معين معروض 
 إجراءلا يتخذ  39-90سوم التنفيذي رقم من المر  2فقرة  27المادة ومن خلال نص 

السحب النهائي للمنتوج إلا بعد الحصول على رخصة من القاضي إلا أنه وفي حالات معينة 
 (2)قاضي، تتمثل في:يتم هذا السحب حتى دون رخصة مسبقة من ال

 أو التي انتهت مدة صلاحيتها؛نها مزورة أو مغشوشة أو سامة أالمنتوجات التي تثبت ـــ  1
 المنتوجات التي تثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك؛ـــ  2
 حيازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي يمكن استعمالها في التزوير؛ـــ  3
 المنتوجات المقلدة؛ـــ  4
 .التي تستعمل للقيام بالتزوير الأجهزةأو  ياءالأشــــ  5

ذا كان المنتوج قابلا للاستهلا مركز ذي منفعة  إلىك يوجه مجانا حسب الحالة وا 
، وفي جميع الحالات (3) للاستهلاكعامة، بينما يوجه للإتلاف إذا كان مقلدا أو غير صالح 

 يتعين إعلام وكيل الجمهورية بذلك.
 ج غير المطابقحجز المنتو  الفرع الثاني:

مكانية ضبط مطابقته، والذي رفض المتدخل إقصد بذلك حجز المنتوج الذي ثبت عدم ي
 خلال بالمتابعة دون الإ إتلافهتوجيه المنتوج أو  عملية ضبطه، فيقع الحجز من أجل إجراء

 وتوضع تحت حراسةالجزائية لمخالفة عدم المطابقة المقررة في القانون فتشمع المحجوزات 
 اثبت عدم إمكانية ضبط مطابقة المنتوج أو إذا رفض المتدخل المعنيفإذا ، (1) المتدخل
 (، أو إعادة توجيهه )ثانيا(.أولاذلك المنتوج إتلافه ) عملية ضبط المطابقة، يتم حجز إجراء

                                                           
ارنة، دار الفجر للنشر دراسة مق: شرح جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبيةبودالي محمد،  (1)

 .88، ص 2005والتوزيع، الجزائر، 
 .الغش وقمع المستهلك بحماية يتعلق، 03-09القانون رقم من 26 المادة (2)
 .الغش وقمع المستهلك بحماية يتعلق، 03-09رقم القانون من 36 المادة (3)
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 ةالحجز لإتلاف المنتوجات المحجوز  :أولا
يجاد استعمال إ حجوزة غير المطابقة في حال تعذريتم إتلاف المنتوجات والسلع الم

، كتغيره من (2)تلاف في تغير طبيعة المنتوجأو اقتصادي ملازم لها، ويتمثل الإقانوني 
 الاستهلاك الحيواني. إلىالاستهلاك البشري 

ات إتلاف المنتوجات لا يتم إلا إجراءقانون حماية المستهلك وقمع الغش ف إلىوبالرجوع 
رف المتدخل بحضور أعوان الرقابة وقمع طبأمر من الجهة القضائية المختصة وذلك من 

 .(3)الغش مع تحرير محضر والتوقيع عليه يثبت الواقعة
 إعادة توجيه المنتوجات المحجوزة ثانيا:

دة توجيه المنتوجات المحجوزة إذا كانت قابلة اعيجوز للأعوان المؤهلين قانونا إ
ا، ويتم ذلك بناء على مقرر ههمراكز ذي منفعة جماعية كدار العجزة وما شاب إلىللاستهلاك 
يتعلق  39-90من المرسوم التنفيذي رقم  29ة وهو ما أكدته المادة الإداريطة تتخذه السل

 .بمراقبة الجودة وقمع الغش
، فبينما يتم سحب هذه وآلياته جراءمدى صحة هذا الإلاحظ هنا هو مسألة ما يو 

 إلىتم في توجيهها مرة أخرى المنتوجات من السوق لعدم مطابقتها ومخالفتها للتشريع ي
 .(4) مطابقتهاالمستهلك ولكن بصفة مشروعة وجائرة، دون أي توضيح بشأن عدم 

 التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة الفرع الثالث:
 ن تقوم بتوقيف نشاط أصة تخيمكن للسلطات الم الإداريجزاء ع اليتوق إطارفي 

  ،قواعد المحددة في القانوناع اللم تر المؤسسات بصفة مؤقتة، إذا ثبت أنها 
 

                                                                                                                                                                                     
المرجع ، انة لحماية المستهلك في الجزائروالمقاييس القانونية كضممطابقة المنتوجات للمواصفات قرواش رضوان،  (1)

 254 ص السابق،
 معدل ومتمم. ،المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ،39-90من المرسوم التنفيذي رقم  28وهو ما تضمنته المادة  (2)
محضر  يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، على أنه: " يحرر ،03-09 رقم القانونمن  3فقرة  64حيث تنص المادة  (3)

 الإتلاف من طرف الأعوان ويوقعون عليه مع المتدخل المعني..."
 .91، المرجع السابق، ص والطبية الغذائيةشرح جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد بودالي محمد،  (4)
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 .(1)هاتخاذ إلى أدتسباب التي غاية إزالة الأ إلىتمر هذا الوقف ويس
 غرامة الصلح الفرع الرابع:

بالمعنى الدقيق، صادية ليست بصلح مدني ولا عقوبة الجرائم الاقت إطارالمصالحة في 
 .(2) الإدارةبواسطة  متوقع إجراءإنما هي 
في المادة  محماية المستهلك وقمع الغش المنصوص عليه يتولى فرضها أعوان إدارةو 

خير أن يدفع خالفة، بحيث يجب على هذا الأمكب العلى مرت 03-09من القانون رقم  25
لتي تلي ( يوما ا30في أجل الثلاثين )قامته، مكان إ الصلح لدى قابض الضرائب فيغرامة 

 .(3) المحضراءا من تاريخ بتدإ( أيام، 07في أجل لا يتعدى سبعة ) نذارتاريخ الإ
 لفخمسون أ نما بيرتكبة والتي تتراوح غرامة الصلح حسب درجة المخالفة المتختلف 

يتعلق بحماية  03-09من القانون رقم  88ثلاثمائة ألف دينار وفقا للمادة  إلىدينار 
 وقمع الغش.المستهلك 

الات لا يمكن أن تفرض توجد ح 03-09من القانون رقم 87إلا أنه واستنادا لأحكام المادة 
 غرامة الصلح وهي:فيها 
ماـــ  1  إذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها إما لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية، وا 

 .الأملاكتتعلق بتعويض ضرر مسبب للأشخاص و 
 غرامة الصلح. إجراءقل طبق فيها إحداهما على الأعند تعدد المخالفات التي لا يـــ  2
المطبقة على الممارسات التجارية القانون المتعلق بالقواعد  إلىبالرجوع فالة العود حـــ  3

 يقوم بمخالفة أخرى رغمكل عون اقتصادي  يعتبر في حالة عود 2فقرة  47وحسب المادة 

                                                           
 .الغش وقمع المستهلك بحماية يتعلق، 03-09مرق القانون من 56المادة  (1)
، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون تخصص: ية المنتجمسؤولمامش نادية،  (2)

 .161، ص 2012قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
 ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.03-09 رقم القانون، من 92، 50، 86المواد  (3)
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 .(1) سنةصدور عقوبة في حقه منذ أقل من 
المستهلك  إذن تعتبر غرامة الصلح من بين التدابير التحفظية والوقائية لحماية

 .(2)ومصالحه والتي أقرها المشرع كجزاء لعدم التزام المتدخل بمطابقة المنتوجات
 الجنائي ءالثاني: الجزاالمطلب 
مما ن عدم التزام وتقيد المتدخل في السوق بمطابقة منتجاتهم للمواصفات والمقاييس، إ

ي المستهلك، يستدعبالقوانين والأنظمة السارية المفعول في مجال حماية  يعتبر إخلالا
المناسب وفقا للمخالفة المرتكبة، إلا أن الأمر قد يمتد  الإداريالجزاء  إلىإخضاعه كمخالف 

توقيع الجزاء الجنائي المنصوص عليه في تقنين العقوبات إذا ما اتخذ السلوك صورة إما  إلى
 ول(، أو جريمة خداع )الفرع الثاني( )الفرع الأ جريمة غش

 يمة الغشجر الفرع الأول: 
 إلىسعي مقدم السلعة أو الخدمة لتحقيق الربح الشخصي السريع، قد يتجه  إطارفي 

المعلومات اللازمة المتعلقة بحقيقة  إخفاءالتحايل على المستهلك باستخدام الغش من خلال 
(، لذلك فقد أولافي صحته أو سلامته )المنتوج، مما قد يعرض أي مستهلك للخطر سواء 

 ات وردع مرتكبيها بتقرير العقوبات المناسبة )ثانيا(.يقمع هذه السلوكتدخل المشرع ل
 المقصود بجريمة الغش :أولا

نما جريمة ماسة بصحة وأمن المستهلك وا  تحديد معنى الغش ك إلىلم يتطرق المشرع 
يتعلق بحماية المستهلك  03-09من القانون رقم  70المادة  إلىيستخلص ذلك بالرجوع 

 إلىحالة لة على الغش وهو ما يتأكد من الإي تضمنت لفظ التزوير للدلاوقمع الغش، والت
 من قانون العقوبات. 431المادة 

 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، يعتبر 03-09من القانون  83 وباستقراء المادة
                                                           

، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  2فقرة  47المادة  (1)
 46، ج ر عدد 06-10، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2004جوان  27، الصادر في 41التجارية، ج ر عدد 

 .2010أوت  18الصادر في 
 .445ص  قسوري فهيمة وفاضل سارة، المرجع السابق، (2)
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الغش ذلك السلوك الذي يلحق بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل، أما بصدد العقوبة  
 من قانون العقوبات. 432له فقد نصت عليها المادة المقررة 

د بجريمة أما على مستوى الفقه فقد تعددت التعاريف المقدمة بشأن تحديد المقصو 
ن اجتمعت فيما بينها على بيان  التي يحترفها مرتكب الغش بطريقة  الأساليبالغش وا 

 .(1)مراده بأخبث الطرق إلىالوصول 
التلاعب أو المعالجة غير المشروعة، والتي لا تتفق  إلىومن ذلك فالغش هو اللجوء 

 .(2)جالتعريف في التركيب المادي للمنتو  إلىمع التنظيم وتؤدي بطبيعتها 
لجريمة الغش ركنين أساسيين يجب توفرهما من أجل توقيع العقاب على مرتكبيها وهما 

 الركن المادي والركن المعنوي.
يتعلق بحماية المستهلك  03-09من القانون رقم  70أوردته المادة  الركن المادي:ـــ  1

من قانون العقوبات ووفقهما يجب توفر أفعال مادية معينة لقيام  431وقمع الغش والمادة 
 الجريمة.

المتدخل لإنتاج  إرادةيشترط لقيامه القصد الجنائي، ويتحقق باتجاه الركن المعنوي: ـــ  2
 (3) عليهالمقررة قانونا أو تم الاتفاق طابق للمواصفات منتوجات على نحو غير م

 عقوبة جريمة الغش ثانيا:
من لحبس اب مرتكب الغش ، تعاقب(4)من قانون العقوبات  431من خلال نص المادة 

 دج. 50 000 إلى 10 000( وبغرامة من 05خمس سنوات ) إلى( 02سنتين )

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 03-09الحماية الجنائية للمستهلك على ضوء أحكام القانون زموش فرحات،  (1)

، ص 2015القانون، تخصص: قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
106. 

 .27، المرجع السابق، ص والطبية الغذائيةوالتدليس في المواد شرح جرائم الغش في بيع السلع بدوالي محمد،  (2)
 .   448ص  ،المرجع السابق ،قسوري فهيمة وفاضل سارة (3)
جوان  10، الصادر بتاريخ 48، يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966مؤرخ في جوان  156-66أمر رقم  (4)

 ، معدل ومتمم.1966
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تهلك مرضا المنتوج بالمسإذا ألحق  أنهعلى  03-09رقم من القانون  83كما نصت المادة 
سنة وبغرامة  20 إلىسنوات  10يعاقب بالحبس من مرتكب الغش  أو عجزا عن العمل، فإن

إذا تسبب هذا المنتوج في مرض  جزائري،مليونين دينار  إلىمالية من مليون دينار جزائري 
 بعاهة مستديمة. الإصابةفي فقدان استعمال عضوا أو في  غير قابل للشفاء أو

 إذا تسبب هذا المرض في وفاة شخص أو عدة أشخاص فيعرض المتدخل لعقوبةأما 
 .السجن المؤبد
  جريمة الخداعالفرع الثاني: 

يتعلق  03-09القانون رقم  من 69و 98ن يشرع جريمة الخداع بموجب المادتالم نظم
 وعليه لمعرفةقانون العقوبات  من 430و 429 الغش والمادتينبحماية المستهلك وقمع 

رة لها المقر  العقوبات اوكذ (،أولا)المقصود بالخداع  تحديد إلىطرق الت مسيت ،الخداعجريمة 
 .(ثانيا)

 المقصود بالخداع  :أولا
ض الحيل البسيطة التي من شأنها و بعالأكاذيب أيعرف الخداع بأنه القيام ببعض 

ظهرا يخالف الشيء م سهو إلباأو  ،ظهار الشيء موضوع العقد على نحو مخالف للحقيقةإ
أو هو حمل المشتري للسلعة أو الخدمة على الٍاعتقاد بأن  الواقع،ما هو عليه في الحقيقة و 

 )1(و الخدمة لها السمات ما يفوق الحقيقة لسلعة أهذه ا

 .والمعنويكنيها المادي ر الجريمة لا بد من توافر  ولقيام
 
1 
 
 
 

                                                           
 .248 بركات كريمة، المرجع السابق، ص (1)
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 الركن الماديـــ  
أن الركن المادي للخداع )1(ون العقوباتمن قان 429تضح من خلال نص المادة ي

و متعاملا بمظاهر كاذبة أدر عن الشخص سواء كان بائعا صو نشاط يأيتجسد في كل فعل 
 هدف من ورائه خداع الآخرين.ي2

ع المستهلك باٍستخدام أية و حتى محاولة خداال الٍاستهلاك تتم جريمة الخداع أفي مجو 
 :و طريقة كانت حولوسيلة أ

 استعجال المنتوجقابلية  ،المسلمة تسليم المنتوجات غير تلك المعينة سابقاتوجات كمية المن
ياطات الٍاحت أوطرق اٍستعمال  ،النتائج المنتظرة من المنتوج ،و مدة صلاحية المنتوجأتاريخ 

 .)3(اللازمة لٍاستعمال المنتوج

  المعنوي لركنـــ ا 2
ط لتحقيقها القصد الجنائي يشتر حيث  ،عتبر جريمة الخداع من الجرائم العمديةي

القانون  وبأنالواقعة مع العلم بأركانها  إلى إرادة الجانيأي اٍنصراف  ،والإرادةبعنصريه العلم 
القاضي  وعلىبل يجب أن يكون حقيقيا  ،العلم ولا يجوز بأي حال افتراض ،يعاقب عليها

قامةإثباته   (4) عليهالدليل  وا 
 عقوبة جريمة الخداع  ثانيا:
الحبس من الخداع في السلع جنحة يعاقب عليها ب ةأو محاولعتبر جريمة الخداع ت
حدى هاتين إدج أو  200000 إلىدج  2000بغرامة مالية من ثلاث سنوات و  إلىشهرين 
 .(5)العقوبتين

                                                           
 من قانون العقوبات. 429المادة  (1)
 .133زموش فرحات، المرجع السابق، ص  (2)
 ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.03-09من القانون رقم  68المادة  (3)
 .139-138شعباني حنين نوال، المرجع السابق، ص  (4)
 من قانون العقوبات. 429المادة  (5)
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يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش على تشديد العقوبة  03–09القانون رقم  و ينص
الخداع  الخداع أو محاولةذا كان إدج  500 000 ة مالية قدرهاغرامو  ،سنوات حبس 5 إلى

  بواسطة: ارتكبت
 ؛و غير مطابقةالوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزودة أـــ  1
التغيير  والتغليظ في عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أ إلىطرق ترمي ـــ  2

 ،توجو حجم المنعن طريق الغش في تركيب أو وزن أ
 دعاءات تحليلية.إشارات أو إـــ  3
تعليقات  أوأيةبطاقات  أو إعلانات أومعلقات  أورات كتيبات أو منشورات أو نشـــ  4

 (1)أخرى
من  82ية نصت عليها المادة توجد عقوبات تكميل الأصليةجانب هذه العقوبات  إلىو 

الأدوات و كل وسيلة ات و و هي مصادرة المنتوج ،قانون حماية المستهلك و قمع الغش
 .(2)رتكاب المخالفاتاستعملت لا

 429في المادة  والمنصوص عليها الأصليةما يلاحظ أن الغرامة المتعلقة بالجريمة 
فهي مبلغ زهيد بالمقارنة مع  ،إعادة النظر وتحتاج إلىمن قانون العقوبات غير كافية 

 .(3)لمتدخل المعتبرة لمكانيات الإ
 
 
 
 
 

 
                                                           

 ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.03-09مرقمن القانون  69المادة  (1)
 .الغش وقمع المستهلك بحماية يتعلق، 03-09رقم لقانون منا 82 المادة (2)
 .140شعباني حنين نوال، المرجع السابق، ص  (3)
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 يانالفصل الث خلاصة
تدعيما للالتزام الذي فرضه المشرع على المتدخل بمطابقة السلع والخدمات المقدمة 

رقابة لهذه المطابقة وذلك بواسطة أجهزة مؤهلة أنشأت بغرض  إجراءللاستهلاك تم تقرير 
جمعيات حماية المستهلك والتي تؤدي  إلى ضافةالقيام بعملية مراقبة الجودة وقمع الغش، بالإ

غير المطابقة، وخاصة فيما يتعلق بنشر الوعي همية في رقابة السلع والخدمات دور بالغ الأ
نظرا لانتشار العديد من المنتوجات غير المطابقة والتي والثقافة الاستهلاكية في المجتمع، 

 يشكل عرضها في السوق سلوكا مخالفا يعاقب عليه القانون بعقوبات إدارية وأخرى جزائية.
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 قائمة المراجع

 أولا: باللغة العربية

الكتب: -أ  

السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: العقود التي تقع  -1
.1998، الحلبي الحقوقية، لبنان، 4على ملكية البيع والمقايضة، الجزء   

محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن: دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،  بودالي -2
2006دار الكتب الحديث، الجزائر،   

بولحية علي بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها  -3    
2002زائري، دار الهدى، الجزائر، في التشريع الج  

ح جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية: بودالي محمد، شر  -4
2005دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر،   

محمد علي مبروك ممدوح، ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك: دراسة  -5
، دار 2006لسنة  67تحليلية في القانون المدني وقانون حماية المستهلك المصري رقم 

.2008النهضة العربية، مصر،    

محمد عمر عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك: دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون،  -6
.2004دار المعارف، مصر،   
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الرسائل والمذكرات الجامعية: -ب  

رسائل دكتوراه: -1-ب  

سوق: دراسة مقارنة، أطروحة بركات كريمة، حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد ال -1
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

2014مولود معمري، تيزي وزو،   

بوعون زكرياء، آليات حماية المستهلك في القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة  -2
2017حقوق، جامعة قسنطينة، الدكتوراه، تخصص: قانون الأعمال، كلية ال  

خوجة خيرة، الضمانات القانونية لتعويض المستهلك عن الإضرار بسلامته في التشريع  -3
الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص: عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم 

  . 2016السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

رضوان، الضمانات القانونية لحماية أمن وسلامة المستهلك، أطروحة دكتوراه في  قرواش -4
.2013الحقوق، فرع: القانون الخاص، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة،   

قونان كهينة، الالتزام بالسلامة من أضرار المنتوجات الخطيرة: دراسة مقارنة، أطروحة  -5
نية، تخصص: قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، لنيل درجة الدكتوراه في العلوم القانو 
.2017جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   

مالكي محمد، الآليات القانونية لحماية المستهلك في القانون المقارن، أطروحة لنيل  -6
شهادة دكتوراه في القانون، تخصص: قانون المنافسة والاستهلاك، كلية الحقوق والعلوم 

.2018عة تلمسان، السياسية، جام  
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الماجستير: -2-ب  

زوبير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  أرزقي -1
فرع: المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

2011.  

، المتعلق بحماية 03-09بوروح منال، ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون  -2
ذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع: قانون حماية المستهلك والمنافسة، المستهلك وقمع الغش، م

.2015، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر   

جرعود الياقوت، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -3
.2002الماجستير، فرع: العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،   

يل أمال، تأثير قانون حماية المستهلك على عقد البيع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير جل -4
.2012في قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،   

حملاجي جمال، دور أجهزة الدولة في حماية المستهلك على ضوء التشريع الجزائري  -5
الماجستير في القانون، تخصص: قانون الأعمال، كلية الحقوق والفرنسي، مذكرة لنيل شهادة 

.2006والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،   

، مذكرة 03-09زموش فرحات، الحماية الجنائية للمستهلك على ضوء أحكام القانون  -6
السياسية، لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص: قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم 

.2015جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع:  زوبة سميرة، الحماية العقدية للمستهلك، -7
.2006قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   
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جستير في العلوم ساسي مبروك، الحماية الجنائية للمستهلك، مذكرة لنيل شهادة الما -8
.2001القانونية، تخصص: علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،   

شطابي علي، حماية المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل  -9
بن  شهادة الماجستير، فرع: حماية المستهلك وقانون المنافسة، كلية الحقوق، جامعة بن خدة

.2014، 1يوسف، الجزائر  

شعباني حنين نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية  -10
المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، فرع: المسؤولية 

.2012وزو، المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي   

المتعلق بحماية  03-09صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  -11
المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية، تخصص: 

.2014، 1قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة  

لحماية صحة المستهلك: دراسة مقارنة، مذكرة لنيل  عباسة طاهر، الآليات القانونية -12
شهادة الماجستير في القانون، تخصص: القانون المدني الأساسي، كلية الحقوق والعلوم 

.2017السياسية، جامعة مستغانم،   

كالم حبيبة، حماية المستهلك، مذكرة ماجستير، فرع: العقود والمسؤولية، كلية الحقوق  -13
.2005جامعة الجزائر،  والعلوم الإدارية،  

مامش نادية، مسؤولية المنتج: دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنيل شهادة  -14
الماجستير في القانون، تخصص: قانون الاعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي 

.2012وزو،   
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دراسة مقارنة، مذكرة معروف عبد القادر، الآليات القانونية لحماية صحة المستهلك:  -15
لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص: القانون المدني الأساسي، كلية الحقوق والعلوم 

.2017السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم،   

الماستر:  -3-ب  

خفاش وزة وبورجاج حميدة، مطابقة المنتوجات للمقاييس وحماية المستهلك، مذكرة لنيل  -1
ة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون عام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، شهاد

.2018جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية،   

سلطاني ابتسام، النظام القانوني لعقد البيع الدولي للبضائع، مذكرة لنيل شهادة الماستر  -2
ية، جامعة العربي بن في الحقوق، تخصص: قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياس

.2018مهيدي، أم البواقي،   

، مذكرة لنيل 03-09طرافي أمال، التزام المنتج لمطابقة المنتوجات في ظل القانون رقم  -3
والعلوم السياسية،  شهادة الماستر في القانون، تخصص: عقود ومسؤولية، كلية الحقوق

.2013جامعة أكلي محمد اولحاج، البويرة،   

المقالات: -ج  

دور مخابر مراقبة النوعية في ضمان المنتوج الغذائي"، "بلجراف سليمة وكلاش خلود،  -1
.2017، كلية الحقوق جامعة عباس لغرور، خنشلة،4مجلة الحقوق والحريات، العدد  

نصيرة، "دور مطابقة المنتوجات للمقاييس القانونية في حماية المستهلك في ضوء  تواتي -2
، كلية الحقوق 14، المتعلق بالتقييس، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد04-61القانون رقم

.2017، جامعة بسكرة، والعلوم السياسية  
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رينة، "تقييس المنتوج الجزائري لحماية المستهلك"، مجلة بعبايدية سارة ومراحي ص -3
.2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 04الحقوق والحريات العدد  

قرواش رضوان، "المطابقة المنتوجات للمواصفات وللمقاييس القانونية كضمانة حماية  -4
، كلية الحقوق والعلوم 01للبحث القانوني، عدد الأكاديميةالمستهلك في الجزائر"، المجلة 

.2014السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية،  

قانون  إطارخل بمطابقة المنتوجات في قيسوري فهيمة وفاضل سارة، "الالتزام المتد -5
.2017، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 14"، مجلة الاجتهاد القضائي، الععد 03-09رقم  

كمال وبولعراس مختار، "المسؤولية العقدية عن الاخلال بالالتزام بمطابقة  كيحل -6
المنتجات الغدائية في التشريع الجزائري"، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، 

2018، جامعة ادرار، 2العدد  

مجلة  نوى هناء،" دور المواصفات القياسية في ضمان سلامة وجودة المواد الغذائية"، -7
  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، د.س.ن13المفكر، العدد

النصوص القانونية:  -د  

النصوص التشريعية:  -1-د  

، 48، يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966مؤرخ في جوان  156-66أمر رقم  -1
، معدل ومتمم.1966جوان  10الصادرة بتاريخ   

، يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26 مؤرخ في 58-75أمر رقم  -2 
، معدل ومتمم.1975سبتمبر  30الصادرة في  78  

، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج ر 1985فيفري  16مؤرخ في  05-85قانون رقم  -3
، معدل ومتمم.1985فيفري  17، الصادرة في 8عدد   
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يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ، 1989فيفري  7مؤرخ في  02-89قانون رقم  -4
، ملغى.1989فيفري  8، الصادرة في 6ج ر عدد   

، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  -5
بموجب القانون رقم  ، معدل ومتمم2004جوان  27، الصادرة في 41التجارية، ج ر عدد 

 .2010أوت  18رة في الصاد 46، ج ر عدد 10-06
، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 2009فيفري  25مؤرخ في  03-09قانون رقم  -6

مؤرخ في  09-18بموجب القانون رقم معدل ومتمم ،مارس 8، الصادرة في 15ج ر عدد 
 .2018يوينيو  13، صادر في 35، ج ر عدد2018يونيو 10

2009 

، الصادرة 37، يتعلق بالبلدية، ج ر عدد 2011جوان  27مؤرخ في  10-11قانون رقم  -7
.2011جويلية  3في   

، 2، يتعلق بالجمعيات، ج ر عدد 2012جانفي  12مؤرخ في  06-12قانون رقم  -8
.2012جانفي  15الصادرة في   

، الصادرة 12، يتعلق بالولاية، ج ر عدد 2012فيفري  21مؤرخ في  07-12قانون رقم  -9
.2012فيفري  29في   

، 37، ج ر عدد تقييس، يتعلق بال2016 جوان 19مؤرخ في  04-16قانون رقم  -10
  .2004جوان  23مؤرخ في  04-04، يعدل ويتمم القانون 6201 جوان 22الصادرة في 

النصوص التنظيمية: -2-د  

، يتضمن إنشاء مكاتب لحفظ 1987جوان  30مؤرخ في  146 -87مرسوم تنفيذي رقم  -1
.1987جوان  1، الصادرة في 27البلدية، ج ر عدد الصحة   
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، يتضمن إنشاء سلك الشرطة 1987أوت  25مؤرخ في  188 -87مرسوم تنفيذي رقم  -2
.1987أوت  26، الصادرة في 35البلدية وتنظيمه وصلاحيته، ج ر عدد   

، يتضمن إنشاء مركز جزائري 1989أوت  8مؤرخ في  147 -89مرسوم تنفيذي رقم  -3
المعدل  ،1989أوت  9، الصادرة في 33لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمهم، ج ر عدد 

، 59، ج ر عدد 2003سبتمبر  30، المؤرخ في 318-03والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
.2003أكتوبر  5الصادرة في   

، يتعلق بمراقبة الجودة وقمع 1990جانفي  30مؤرخ في  39 -90مرسوم تنفيذي رقم  -4
المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،9019 جانفي 31، الصادرة في 5ش، ج ر عدد الغ
.2001أكتوبر 21، الصادرة في 61، ج ر عدد 1200 أكتوبر 16، المؤرخ في 01-531  

، يتعلق بوسم المنتوجات 1990نوفمبر  10مؤرخ في  366 -90مرسوم تنفيذي رقم  -5
.1990نوفمبر  21، الصادرة في 50المنزلية غير الغذائية وغرضها، ج ر عدد   

، بمخابر تحليل النوعية، يتعلق 1199 جوان 1مؤرخ في  192 -19مرسوم تنفيذي رقم  -6
.1991 جوان 2، الصادرة في 27ج ر عدد   

، يتعلق بتكوين المجلس 1992جويلية  6مؤرخ في  272 -92مرسوم تنفيذي رقم  -7
.1992جويلية  8، الصادرة في 52الوطني لحماية المستهلكين واختصاصه، ج ر عدد   

، يتعلق بمراقبة مطابقة المواد 1992فيفري  12مؤرخ في  65 -92مرسوم تنفيذي رقم  -8
، معدد ومتمم.1992 فيفري 15، الصادرة في 31، ج ر عدد محليا أو المستوردة المنتجة  

، يتعلق إنشاء شبكة مخابر 1996أكتوبر  19مؤرخ في  335 -96مرسوم تنفيذي رقم  -9
  .1996أكتوبر  20، الصادرة في 62التجارب وتحاليل النوعية، ج ر عدد 
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المسبقة بالرخص ، يتعلق 7199 جوان 8مؤرخ في  254 -79مرسوم تنفيذي رقم  -10
، الصادرة 46، ج ر عدد لإنتاج المواد السامة والتي تشكل خطرا في نوع خاص أو استيرادها

.7199 انجو  9في   

، يحدد صلاحيات وزير 2002ديسمبر  21مؤرخ في  453 -02مرسوم تنفيذي رقم  -11
.2002ديسمبر  22، الصادرة في 85التجارة، ج ر عدد   

، يتضمن تنظيم التقييس 2005ديسمبر  6مؤرخ في  464 -05مرسوم تنفيذي رقم  -12
.2005ديسمبر  11، الصادرة في 80وسيره، ج ر عدد   

، يتضمن إنشاء الهيئة 2005ديسمبر  6مؤرخ في  466 -05مرسوم تنفيذي رقم  -13
ديسمبر  11، الصادرة في 80الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "ألجيراك"، ج ر عدد 

2005.  

، يتضمن تنظيم المصالح 2011جانفي  20مؤرخ في  09 -11نفيذي رقم مرسوم ت -14
.2011جانفي  23، الصادرة في 4الخارجية لوزارة التجارة وصلاحيتها وعملها، ج ر عدد   

المتضمن إنشاء المعهد ، 2011يناير  25مؤرخ في  20 -11مرسوم تنفيذي رقم  -15
، 2011 جانفي 30، الصادرة في 6دد ج ر ع الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي،

.1998فيفري  21، المؤرخ في 69-98يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم   

أفريل، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد  18مؤرخ في  14 -10مرسوم تنفيذي رقم  -16
البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، يعدل ويتمم  والتنظيفالتجميل 

.2010أفريل  21، الصادرة في 26، ج ر عدد 37-97رسوم التنفيذي رقم الم  
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، يتضمن تنظيم الإدارة 2014جانفي  21مؤرخ في  18 -14مرسوم تنفيذي رقم  -17
ويتمم ، يعدل 2014جانفي  26، الصادرة في 4المركزية في وزارة التجارة، ج ر عدد 

.2002ديسمبر  21المؤرخ في  454-02المرسوم التنفيذي رقم   

، يحدد شروط فتح مخابر 2014أفريل  30مؤرخ في  153 -14مرسوم تنفيذي رقم  -18
.2014ماي  14، الصادرة في 28تجارب وتحليل الجودة واستغلالها، ج ر عدد   

التحليل والنوعية  ، الذي يحدد شروط فتح مخابر1993ماي  24القرار المؤرخ في  -19
عدادها وكيفيات ذلك، ج ر عدد  .1993جويلية  28، الصادرة في 50وا   

، يتضمن إنشاء لجان تقنية وطنية مكلفة 2007جوان  18المقرر الوزاري المؤرخ في  -20
.2007سبتمبر  2، الصادرة في 53بأشغال التقييس، ج ر   
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A- Ouvrages :  
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B- Articles : 
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 :ــرةــــــص المذكـــملخ

 ة العربيــــــــةـباللغ

ظراً ـن  ـة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ف  ـام  ـاية المستهلك من المسائل الهـلة حمأعتبر مست  
رـلتط ا، ـوأساليب تسويقه وبتعـد د صـور، ا ًـا ونوعـللمستهلك كم   مةوالخدمات المقـدالسلع  و 
المقاييس و  ر مطابقة للمواصفاتـيـرض منتوجات غـون إلى عـالمنتج ـأة، لجـسـاد المنافـوازدي

دراكه لمخاطـري المستهلك ـة دون وعـالقانوني   الر بح الشخصي م لتحقيق ـبينه ا ًـيـذلك، سع وا 
ج ـع إلى إلزام المنتر  ـع بالمشـدف هو مـاو لك.ـالمسته وسلامة ذلكة ـصح  ـاة لـمراع والس ريع دون

خضه، و ـمنتوجاتة ـبمطابق ات ـوبـال، مع تقرير العقـلة في المجـؤهمات ـة هيئـرقابـاع ذلك لـا 
 لك.ـلمصلحة المسته ةً ـدم المطابقة حمايـم لحالة عـال إقراره  ـة في حـبـالمناس

 ةــــــيـباللّغة الفرنس

L’état considère que la protection de consommateur est l’une des priorités principales. Vue 

que le développement  des services et produits que l’état fournit aux citoyens est qualitatif et 

quantitatif et d’une manière variée et  commerciale. Ce que provoque la concurrence par 

conséquent certains producteurs ont exposent des produits non-conforme aux normes 

internationales sans se soucier du consommateur et les dangers qui peuvent survenir par la 

suite. Pour gagner plus et rapidement, ils négligent  la santé et la sécurité du citoyen. Tous 

cela a poussé la législateur a adopté des labels de qualité et le contrôle permanent. Des 

sanctions seront effectuées si le producteur ne respecte pas les règles. 
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